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ومهما ،الحمد لك  فضلك وجميل عطاؤك وجودك، رب،لك الحمد على كثير رب

  .وفقني لإنجاز هذه المذكرة في حمدك، فأشكر االله الذيحمدتك فلن استو 

،»من لم يشكر الناس لم يشكر االله«وانِطلاقا من قول الرسول صلى االله عليه وسلـم 

الذي  "حسنبلزوانتي "إلى الأستاذ أتقدم بجزيل الشكر و التقدير يشرفني أن 

عليا ، فأعطاني الكثير من وقته الثمين وجهده الكثير، ولم يبخل المذكرة أشرف على هذه

إنجازها، وتوجيهه في الطريق القانوني  و المتابعة المتواصلة عند المذكرة بالإطلاع على تفاصيل

المودة  مني كل الحب والتقدير و السليم، فكان لي معلمًا ومشرفاً، وخير مرشد ومعين، وله

.والاحترام، فبارك االله فيك وجزاك االله خير جزاء

المناقشة على تكرمهم وتحملهم عبء كما أعرب عن شكري وتقديري لأعضاء لجنة 

.هذا العمل وتصويبه، فلكم جميعًا جزيل التقدير والامتنان مناقشة
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  .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

أهدي ثمرة جهدي إلى من كان له الفضل بعد االله سبحانه وتعالى في إنارة طريقي، 

ومن حرم نفسه ليعطيني، والذي شجعني وأنا في طريقي لتحقيق إحدى أمنياته، أبي العزيز 

.حفظه االله وأدامه تاجًا على رأسي

نبض قلبها أوّل صوت يُسمع ومن دفء بطنها أوّل مأوى ومسكن، إلى من جعل االله من 

،مرفوعًاا، ومن أبعدت عن عينيها الراحة لتغدو رأسي جعل االله الجنة تحت أقدامه إلى التي

  .أمي حفظها االله ورعاها وأطال في عمرها في حسن عبادته

  .إخوتي وأخواتي لا تحلو الدنيا إلا بوجودهم قربيإلى من 
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مقدمة

و ركیزة أساسیة لكل نظام دیمقراطي المدخل الرئیسيالرأي والتعبیرتعتبر حریة 

المعبر الأساس لمباشرة الحقوق كما تعد حریة الإعلام والنشر، لممارسة الحریات  خصوصا 

جسر تشكل سواء كانت، ثقافیة، أو غیرها من الحقوق، وهي بذلك ،المكفولة للأشخاص

.ها طبیعة الأنظمة الحدیثةلتي تحتمجمیع الحریات الأساسیة وسندها، وایربط 

لك راجعذو  ،تفاعل الآراء وتقاطع الأفكار وتضاربها أحیاناإن هذه الحریة ناتجة عن

تنوع الفكر الإنساني من جهة، والدفاع عن المصالح من جهة أخرى، فلا یجوز تقیید حریة 

سواء من ناحیة فرض قیود مسبقة على نشرها، أو من ،الرأي والتعبیر وإعاقة ممارستها

أفكاره،ى قمعها، بل یتعین أن ینقل كل فرد من خلالهاخناحیة العقوبة اللاحقة التي تتو 

.وعلانیة تلك الأفكار التي تجول في عقله

ت التشریعات الصحفیة الدولیة والداخلیة، وكذا تشریعات الدول العربیة على  عمل

، لاسیما بعد اعمیقالتي سعت على تكریس هذه الحریة وإعطائها بعدا غرار الجزائر، 

والاقتصادي، والاجتماعي وما اشتمل ذلك على ت التي طرأت على نظامها السیاسي، التحولا

م 1989فبرایر 23في دستور بدایة سایرة هذه التحولات للحقوق المرتبطة بالإنسان، وذلكم

28منه، ثم التعدیل الدستوري الصادر في 35المادة في نص اقانونی اطار أین وضع لها إ

30التعدیل الدستوري الصادر في وأخیرا أتى .منه36م في نص المادة 1996نوفمبر 

.52الذي نص على ذلك في مادته ،2020دیسمبر 

وأجهزتـه المكـتـوبـة و السمعیة و البصریة و الإلكترونیة  هالإعـلام بمخـتـلـف صـور یعد 

وسائل التعبیر عن الرأي في العالم المعاصر، وإذا كان له دور ریادي یؤثر على من أهم

دفع المجتمع لة الرأي العام من خلال كشف نقائصهم في تشكیل وصیاناالأفراد ویس

الجهات المسؤولة إلى إصلاح وتكملة هذا النقص في جمیع مناحي الحیاة، فلا یجب أن 

.النشر والاعلان للمساس بالغیرحقیكون مطیة للتجاوز في اِستعمال
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هیآتلاو وقد یتضمن هذا الإعلان من طرف الصحفي مساسا بشرف واعتبار الأفراد 

قد تشكلشر بعض الأمور في الصحفنئیة، والحقیقة أنالتي یصبغها بالحمایة الجزا

حقوق بیلحق الضررما نظرا لنشر ،ستعمال حریة التعبیر عن الرأيا بسب سوء إجرائم

صالح وتجریم تلك یدفع المشرع إلى حمایة تلك الحقوق والمالجماعة أو الأفراد، و هو ما 

سواء أكان الفعل المكون للجریمة إیجابیا كجرائم القذف والسبب أم سلبیًا الممارسات، 

.كالامتناع عن نشر الرّد والتصحیح

لجمیع فئات أداة لصحفیین وحدهم، ولكنها ا لهذا وإن حریة الصحافة لیست امتیاز 

حایا النقد ن أي اعتداء علیها، وما یلاحظ أن ضالمجتمع للدفاع عن حقوقها، وحمایتها م

یتضمن وسائل أخرى مع أنّ القانون،وى قضائیةاإلى رفع دعن الصحفي غالبا ما یلجؤو 

ل هو حق یتتمثل هذه الوسائل في حق أصیمكن إستعمالها قبل اللجوء إلى القضاء، حیث 

ك الخلل ة الإعلامیة للصحافة من خلال تدار التصحیح، هذا الأخیر الذي یؤكد الوظیفالرد و 

یتمكن الرأي العام من تحدید موقفه من مجریات ما تم نشره من نقص أو تشویه، لكي فی

الأحداث وهو على علم بحقائق الأمور، كما یدفع الصحفي إلى تحري الدقة في كل ما 

.ینشره

یة والإقلیمیة والداخلیة حق الرّد والتصحیح، فتبنت الجمعیة أقرت المواثیق العالم

، 1949الدولیة وحق التصحیح في عام العامة للأمم المتحدة مسودة اِتفاقیة نقل الأنباء 

حافة على تعزیز م، وحرصت قواعد أداب مهنة الص1952دیسمبر 16واعتمدتها بتاریخ 

لصادر عن الأمم المتحدة عام ولي اعلیه میثاق الشرف الصحفي الدهذا الحق الذي نص

195

تصحیح في قوانین الإعلام ممارسة حق الرد والعلى أما المشرع الجزائري قد نص 

الصادر في 07-90القانون رقم ،1982فیفري 06المؤرخ في  01-82ون رقم القانبدءا ب

.2012جانفي 12الصادر في  05-12رقم  قانونال، وصولاً إلى 1990أفریل 03
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نتنعكس أهمیة المعالجة القانونیة لحق الردّ والتصحیح في جرائم ال شر الصحفي               

إلى  ةالقضائیا الحق، وتهدف إلى لفت انتباه الأجهزةذضوابط قانونیة تضبط هفي وضع

الامتناع عن الأخرین عن طریق النشر الصحفي أو سلوكیات وأفعال جنائیة ترتكب ضد

والتصحیح، وكذلك تبیان الأثار التي تترتب على ممارسة حق الرّد أو عدمه نشر وإدراج الرّد 

.وما یعكسه في المجالین العلمي والقانوني،على المسؤولیة الجنائیة للصحفي

كیفیة الموازنة بین حقوق تحدیدوصول إلىإلى ال ه الدراسةهذ سعى من خلال ن

حق الصحفي المهني وحریته في التعبیر عن رأیه، وحق المعتدي علیه في :أطراف ثلاث

الضرر المادي به، ومن جهة أخرى درء الاعتداء المعنوي علیه قد یؤدي بالتبعیة إلى إلحاق 

.لحریةحق الغیر في الإطلاع على كل ذلك اِنطلاقًا من حریته في المعرفة وحدود تلك ا

صیب هذا النشر هي الحصول على المعلومات ونشرها، وقد یإن غایة الصحفي 

اتهم مراكزهم المالیة أو مكانالغیر بأضرار سواء مادیة أو معنویة، عن طریق المساس ب

شرفهم واعتبارهم، وتزداد هذه الأضرار جسامة مع زیادة تأثیر الصحف في الاجتماعیة أو

ر سواء كان للمتضر ـرع  خول حق الـرد والتصحـیح للطرف للشخصفالمشالرأي الـعام، لـذا 

ذا الحق دون أن یعطي الحدود والضوابط القانونیة في ممارسة ه،أو معنویًاشخص طبیعیًا

حث یؤسس لنظریة لك فإن البذ وتأثیراته عندما یغیب عن المسؤولیة الجنائیة، بناءا على 

تصحیح وطبیعته القانونیة، كما یهدف إلى وضع لكشف عن معالم حق الرد والل ةعامة هادف

رد 1تناسب ما بین فعل التجریم الناتج عن النشر والصحفي وفعل الالضوابط قانونیة تراعي 

المترتب عن هذا الأخیر، وأثر حق الرد والتصحیح في قیام المسؤولیة الجنائیة في حالة عدم 

، صادرة في 05، یتضمن قانون الإعلام ، جریدة رسمیة ، عدد1982فیفري 6المؤرخ في 01-82قانون رقم -1
.1982فیفري 09

04،صادرة في 1، متعلق بالإعلام ، جریدة رسمیة ،عدد1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون رقم --2

.1990أفریل 
، صادرة 02، متعلق بالإعلام ، جریدة رسمیة ، عدد 2012ینایر 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -3

2012ینایر 15في 
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الإعلام الجزائري، ومقارنتها نشر الرد من طرف الصحفیة مع تحلیل نصوص قانون 

.نسیةبالتشریعات الإعلامیة الأخرى كالتشریعات المصریة والفر 

بما لا یحمل أیة ،يفنسعى إلى تطویر الإطار التشریعي والقانوني للعمل الصح

س الوقت حقوق رائه، ویحفظ في نفة للحد من حریة الصحفي في ممارسة عمله، وإبداء أشبه

.الأفراد والمجتمع

عدیدة و متنوعة تضافرت لتحقیق مقاصد أسباب تمامنا بهذا الموضوع نابع من ن اهإ

أسباب ذاتیة لتحقیق منها ف إجمالا  إلى قسمینتقسیمهایمكن  ذأساسیة حفزتنا على البحث، إ

نابعة من بروز مسائل متعلقة بحق الرد والتصحیح اتیةذإن الأسباب ال.وأخرى موضوعیة

، هذا ما دفعنا إلى الوقوف على أبعاده للغیرأضرار انتهاك هذا الحق منیترتب عن قد وما 

في بحوث أخرىالبدءوالإحاطة بجمیع جوانبه، وفتح المجال بحیث تكون دراستنا هذه نقطة 

.بشأنه

نقص تتمثل في للبحث في هذا الموضوع، فهي الموضوعیة التي دفعتنا أما الأسباب 

 كرة ذه المذفعسى أن تكون هصحیح من طرف الباحثین، حق الرد والتات بخصوصالدراس

على مواطن النقص من الناحیة  والوقوف العملیة،من الناحیة تهأهمیوبیانثرائه لإمحاولة 

.القانونیة

بناء على ما تناولناه من بیان لأهمیة حق الرد والتصحیح، ودوره في حمایة كرامة 

قانون الإعلام عن مكانة هذا الحق في تساؤلالیثار وشرف الأفراد وسمعة الأشخاص، 

   ؟يالجزائر 

الوصفي الذي في دراستنا على المنهجمعالجة جمیع عناصر الموضوع، اعتمدنا ل

التحلیلي وظفناه في سرد المضمون المفاهیمي لحق الرد والتصحیح، بالإضافة إلى المنهجین

والنقدي الذین تم توظیفهما في تحلیل ومناقشة مختلف الأحكام الموضوعیة والإجرائیة 

.المتعلقة بضمان هذا الحق



 مقدمة

5

في جانبین ، الأول یتعلق بالإطار المفاهیمي البحثأن نتناول هذا تبعا لذلك إرتأینا 

نشر الرد و و الثاني یتعلق بالمسؤولیة المترتبة عن )الفصل الأول(لحق الرد و التصحیح 

).الفصل الثاني(التصحیح 
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  الفصل الأول

لحق الرد والتصحيح لمفاهيمياالإطار 

الوسیلة ومصلحة صاحب في موضوع الرد والتصحیح تتضارب مصلحتان، 

مصلحة الشخص المقصود الخبر ، صاحب الحق في نشر أو عدم نشر  هو، و الإعلامیة

.وتصحیح ما نشر عنهبالخبر الخاطئ في رد

، ظل تضارب المصالح بین الأشخاص المتضررین ومالكي وسائل الإعلامإن في 

و توضیح ، )المبحث الأول(بمفهوم حق الرد والتصحیح للمقصود یستدعي الأمر لتحید

.)المبحث الثاني(مختلف الأحكام القانونیة المتعلقة بممارسة هذا الحق 
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المبحث الأوّل

مفهوم حق الرد والتصحیح

ها تكرسم على مبدأ حریة الرأي والتعبیر التي تسند الممارسة الإعلامیة بوجه عا

ر أن هذه الممارسة كثیرا ما الدولیة وجل الدساتیر ذات التوجه الدیمقراطي، غی قالمواثی

ومن أهم صور ذلك، ما، مادیة أو معنویة بالأشخاصأضررا قد یلحق  افیها تجاوز تحدث 

ما یقتضي وهو ، متهمعلى سمعة الأشخاص وشرفهم وكراتقوم به وسائل الإعلام من إعتداء 

بحق ما یسمى ، في الإطار یسئ إلیهم ات التجاوز ة  لمواجهة هذهاللازم ات وضع الإجراء

توضیح مكانته ومدى تكریسه  و )الأولالمطلب (الرد والتصحیح الذي لابد من تحدید تعریفه 

.)المطلب الثاني(الإعلام الجزائریةقوانینمختلف ضمن 

المطلب الأول

تعریف بحق الرد والتصحیح

من الحقوق التي قررها القانون لصالح الشخص المضرور الرد والتصحیح یعتبر حق

ومصالحه أمام الرأي العام من نشر الخبر الإعلامي الخاطئ أو الكاذب دفاعًا عن نفسه 

ومواجهة المؤسسة الإعلامیة التي قامت بنشره، إلى جانب المسؤولیات الأخرى التي یمكن 

یف هذا المفهومعر لها الإعلامیون المشتركون في ذلك و لتأن تثار في هذا الشأن التي یتحم

مع )يالفرع ثان(حق التصحیح  و) الفرع الأول(حق الرد كل من سنتطرق إلى تعریف 

).الفرع الثالث(الطبیعة القانونیة لحق الرد و التصحیح تحدید 
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الفرع الأوّل

تعریف حــق الــــرد

دَا(عَنْ وَجْهِهِ یَرُدُّهُ )رَدَّهُ : (ردد: لغة/أ .صَرَفَهُ )Ď̄É±Éƈ§(و) مَرْدُودًا(بالكَسْرِ و)رِدَّةٌ (و) رَّ

.عَلَیْهِ الشَّيْءَ إذَا لَمْ یَقْبِلْهُ وَكَذَا إذَا خَطَّاهُ )رَدَّ (و]. 11: الرعد[ ﴾فَلاَ مَرَدَّ لَهُ ﴿: قال االله تعالى

¡�Ç)رَدَّ (إلى منزه و)رَدَّهُ (و ÍƓÉŮÃ��ÉŶÉŠÉ±�ŕ
Ďŗ§ÉÃÉŠ�ƌƔƅ¥) ٌّبفتح التّاء )تَرْدادًا(و) رَدَّدَهُ تَرْدیدًا(أي ) رَد

دَّةُ (و) تَدُّ المُرْ (الزُجُوع ومِنهُ )الإرْتِدادُ (، و)فَتَرَدَّدَ ( )إسْتَرَدَّهُ (وَ .بالكسر اِسْمُهُ مِنْهُ أي الإرتدادُ )الرِّ

دِّیدَى(وَ .الشَّيءَ یسأله أنْ یَرُدَّهُ علیه مَقْصُورٌ بِكَسْرِ الرَّاء والدَّالْ وتَشْدِیدهَا الرَّدُّ وفي الحدد )الرِّ

دَقَةِ « هُ عَلیْهِ، وَهُمَا یترَادَّانِ البیعَ منَ الرّدِّ والفِسْخ، رَادَّهُ الشَّيءَ أيْ رَدَّ (و »لاَ ردِّ یدَى في الصَّ

.1لَهُ ولاَ رُجوعَ له أيْ لا فائِدَةَ )رَدَّاةَ (عَلَیْهِ أيْ أنْفَعُ وهَذَا أمْرٌ لا )أرَدُّ (وهذا الأمْرُ 

:اِصطلاحًا/ب

حق الرّد بأنه إمكانیة منحها القانون لكل شخص یختصم جریدة أو دوریة، یعرف

.م فیهلیعرض وجهة نظره عن الموضوع الذي اختص

أنّ حق الرّد لا یباح في كل الأحوال إعتبار ویذهب جانب من الفقه المصري إلى 

افة تنظیم الصحلالتي یتم فیها اِستعمال حق النقد، وهذا الرأي یتفق مع نص قانوني 

الذي وصفه بأنه حق تصحیح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من ، والمصري

.تصریحات في الصحف، وبالتالي فهو لا یمتد لها بتناوله الجریدة من أعمال

دور هام في  تدخل لهذا النشر منحریة الصحافة فیما تنشره دون  هو  الأصلإن 

صة؟ والاعتداء على حیاتهم الخاشرف الأفرادلك المساس بإعلام الأفراد، ولكن هل یعني ذ

، ط 1االله محمـد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، مختار الصحاح، یوسف الشیخ محمد،جزین الدین بوعبد-1

.121، ص 1999، المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، 5
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ومن هنا كانت أهمیة إتاحة الفرصة أمام من مسه النشر لتوضیح وجه الصواب فیما نشر، 

.1فحق الرد هو الوجه الأخر لحریة النشر

ق الأساسیة للشخصیة  یتمكن بمقتضاه من الحقو وهناك من عرفه على أنه حق

یختصم حقیقة التي لم یظهرها هنا النشر، فكل شخص إعلام الجمهور بال ورالشخص المضر 

.2الحق في عرض حججه ووجهة نظرهفي جریدة أو دوریة علیه الرد و 

ویذهب رأي أخر إلى أن القول بأنّ حق الرد هو حق الشخص في توضیح أو مواجهة 

.3ویكون ماسا به سواء بصورة صریحة أو ضمنیة، ما قد ینشر في الصحف 

:حق الرّد وجهانلأن  إلى ثالثوأخیرًا ذهب رأي

ویقصد به حق كل شخص في التعلیق على ما قد ینشر في ،حق الرّد نسبي :الوجه الأوّل

.مصلحة في ذلكالجریدة، ویكون له 

حق كل شخص في التعلیق على ما ویقصد به،فیرى أن حق الرّد مطلق :الوجه الثانيأمّا 

.4قد تنشره الصحف بصرف النظر عن توافر المصلحة بالنسبة له

الفرع الثاني

تعریف حق التصحیح

حّةُ (صحح :لغة -أ مِثْلُ صَحَّ )اسْتَصَحَّ (یَصحُّ بالكسر و)صحَّ (ضِدُّ السَّقم وقَدْ )الصِّ

حَهُ (و .بِالفَتْحِ )صَحَاحٌ (و) صَحِیحٌ (فَهُوَ )تَصْحِیحًا(االلهُ )صَحَّ

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه )دراسة مقارنة(خالد رمضان عبد العال سلطان، المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الصحافة -1

.289، ص 2002في القانون، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، 
بلواضح طیب، حق الرد والتصحیح وأثره على الممارسة الإعلامیة في ظل التجول الدیمقراطي، مجلة دراسة وأبحاث، -2

.15، ص 2012، 06، العدد 04كلیة الحقوق ،جامعة زیان بن عاشور، الجلفة، المجلد 
لرد والتصحیح على الصحافة المكتوبة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق ، بلواضح طیب، أثر حق ا-3

.231، ص2018، 02، العدد02جامعة المسیلة ،المجلد
، مجلة دراسات 12/05مأمن بسمة، حق الرد والتصحیح في جرائم النشر الصفي في ظل قانون الإعلام الجزائري -4

.234، ص 2019، 02، عدد 11جامعة عباس لغرور، خنشلة،  مجلد،لعلوم السیاسیة وأبحاث، كلیة الحقوق وا
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القوْمُ فَهُمْ مُصِحُّون إذا )أَصَحَّ (بمعْنَى أي غَیْرُ مَقْطُوعٍ، وَ )صَحَاحُهُ (الأَدِیمِ وَ )صَحِیحُ (وَكَذَا 

.كانَتْ قَدْ أَصَابَتْ أَمْوالَهُمْ عَاهَةٌ ثمَُّ اِرْتَفَعَتْ 

ةٌ (السَّفَرُ :ویُقال،»لاَ یَورِدَنَّ ذو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ «:وَفِي الحَدِیث .1بِفَتْحَتَیْنِ )مَصَحَّ

:اِصطلاحًا - ب

حق التصحیح بأنه عبارة عن الحق الذي یقرره القانون القائم بأعمال السلطة یعرف

العامة لتصحیح الموضوعات التي سبق نشرها بالصحیفة وتتعلق بأعمال وظیفته، في أن 

لتحریر أو المحرر المسؤول عن القسم أو رئیس امدیر النشر یرسل هذه التصحیحات إلى 

.صل فیه النشرالذي ح

حق نشر 1881لسنة ویقابل حق التصحیح الذي یقرره قانون الصحافة الفرنسي 

البلاغات الرسمیة الذي یقرره القانون المصري، إلاّ أنّه أوسع نطاقًا لأنّ قانون المطبوعات 

لها أیة ولو لم یكن حتىرسمیةالمصري یجیز للحكومة أن تنشر في الصحف بلاغات 

.علاقة بموضوع سبق نشره بالجریدة

الجریدة حافة لعدم إمكانیة النشر في اِعتداء على حریة الصحق التصحیح في ظاهرهیحمل 

أو الدوریة المكتوبة التي یجب نشر التصحیح، كما أنه یحمل اعتداء على حق الملكیة على 

الذي یحدثه هذا النشر، وما یلحقه من أضرار تماعي الجریدة، ولكن یبرره الاضطراب الاج

یدافع عن المواطنین ضد دعایة ق التصحیح حذلك فإن  افة إلىبالسلطة العامة وبالإض

الأخبار الكاذبة التي تؤذیهم عن طریق الصحافة، كما أنه یعطي المسؤول الإداري أو 

الي فإن حق الرد و للأخبار الكاذبة التي تمس سلطته ، وبالتالسیاسي حق التصدي 

.2موظف عام في حدود وظیفتهیملكه كل التصحیح 

.173زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر المنفي الرازي، مرجع سابق، ص -1
و  266ص ،مرجع سابق، )دراسة مقارنة(خالد رمضان عبد العال سلطان، المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الصحافة -2

 .267ص



لحق الرد و التصحيح الإطار المفاهيمي                                                    : الأول الفصل

11

وكاذب أضر قرر لمصلحته من نشر عنه خبرخرویعرف حق التصحیح أنه حق آ

بمصالحه وسمعته، حتى ولو لم یكن منطویا على قذف أو سب في حقه، إذ یجب على 

ها ورؤساء والمؤسسة الإعلامیة بصفة عامة ممثلة في مدرائالإعلامیین بصفة خاصة

ها وتحري الحقیقة قبل نشرها عبر تتحریرها والمشرفین علیها التأكد من صحة المعلومات ودق

.1أیة وسیلة إعلامیة

على أنه هو حق الشخص في التصحیح  ما ورد أیضاحق التصحیح یعرفكما 

وجهة نظره وحججه فیما یتم نشره من انتقادات تتعلق به، أو تكذیب ذكره من وقائع وتقدیم 

.2تصریحات تنسب إلیه، أو تصویب ما أصابها من نقص أو تشویه عند نشرها

الفرع الثالث

الطبیعة القانونیة لحق الرد والتصحیح

یستند حق الرّد على حقوق الإنسان، من ذلك حق الإنسان في ألا یتعرض لتدخل 

حكم لخاصة أو ما یمس عائلته أو تتناول شرفه وسمعته، و كل شخص بحیاته اتعسفي في 

.د هذا التدخلالقانون الحق في الحمایة ض

تتعدد الآراء بشأن تحدید الطبیعة القانونیة لحق الرّد، فذهب رأي للقول بأنّ حق الرد 

ه یثبت للشخص ضد ما قد ینشر في الصحیفة، ویمس مصالح3یعد بمثابة دفاع شرعي

حق الرّد والتصحیح، دراسة مقارنة بین القانون الدولي والجزائري، بوحیة وسیلة، مسؤولیة المؤسسة الإعلامیة في إنفاذ-1

، 2020، 01، العدد 12مجلة دفاتر السیاسة والقانون، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي، تیبازة ،المجلد 

 .477ص 
قراءة تحلیلیة الموسوم التنفیذي :لیل ، الإعلام الإلكتروني في الجزائر بین راهن الإصدار وتجلیات المضمونبكوش خ-2

، 02، العدد 04، المجلد 03، ، المجلة الجزائریة لبحوث الإعلام و الرأي العام ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر 20-332

.172، ص 2021
3

، 02، ع 06 لدمقارنة، مجلة البحوث والدراسات العلیا، جامعة یحیى فارس المدیة مجرشید شمیشم، الرد الصحفي دراسة-

.05، ص 2012سنة 
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إغناس  حلطر ینشر عنه محرفا أو كاذبًا، ویؤید هذا ا، وضد ماسواء الأدبیة أو المادیة 

.ى بأنّ حق الرد یتیح للفرد استعمال نفس الملامح الذي وجه إلیهروسبورغ الذي یر 

1979-01-26قضت بتاریغ  إذ،هذا الرأي  Liyonو قد أیدت المحكمة الإداریة 

دد عامة في ضرورة الحد من التجاوز الذي جوی،ع شرعيبأن حق الرد یعد بمثابة دفا

.تمارسه الجریدة في الانتقادات

یرى أنصار ، حیث رفض تكییف حق الرّد بأنه دفاع شرعينحو وذهب فریق أخر

ممارسة هذا  لأنن حقًا من الحقوق الشّخصیة، و لأن یكو  وأن حق الرد لا یعدبهذا الرأي 

الحق لا تتطلب وجود خطر، فقد لا یتضمن مدحًا ولا یشترط أن یكون الرد لمواجهة أمر 

حال لأن الرد ینشر غالبًا بعد نشر المقال المراد الرد علیه، وحتى في فترات الإستعجال كفترة 

یها، الإنتخابات فإنّ القانون الفرنسي أجاز الرد خلال ساعات عقب نشر المادة المردود عل

كما أنّ القانون لم یتطلب لممارسة هذا الحق قیام مخطر یهدد النفس أو المال، بل یكفي

.ا الأخیر یتضمن أمور غیر دقیقةذلنشر بأن هأن یرى من تعلق به ا فقط

من 45المشرع الجزائري قد سار في هذا الاتجاه عندما نص في المادة و قد سار

لكل شخص نشر عنه خبر یتضمن وقائع غیر أنه یمكن 07-90قانون الإعلام رقم 

أن یستعمل حق ،صحیحة أو مزاعم مسیئة من شأنها أن تلحق به ضررًا معنویًا أو مادیًا 

.1الرد

مطلق أي حق الشخص حق ، فهناك من یرى أنهالرد حقواختلفت الآراء في طبیعة 

ة ییقف مع نسبفي الرد على ما جاء في الصحف حتى وإن لم تكن له مصلحة، وهناك رأي 

القدرة التي منحها أما الرأي الثالث فهو ینظر إلىمصلحة، بارتبطالحق في الرّد، أي إذا 

.كي یعرض رأیه فیما نشر بشأنه في جریدة مالالقانون لكل شخص 

الطیب بلواضح، حق الرد والتصحیح في جرائم النشر الصحفي وأثره على المسؤولیة الجنائیة في ظل قانون الإعلام -1

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، العلوم في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق ، 07-90الجزائري رقم 

.170-169، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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رد أي أنه ربطه بصاحب ري، فقد أخذ بالمفهوم البنى لحق الأما المشرع الجزائ

یحق لأي " 12/05 رقم من القانون العضوي للإعلام101المصلحة، حیث جاء في المادة 

شخص یرى أنه تعرض لاتهامات كاذبة من شأنها المساس بشرفه أو سمعته أن یستعمل 

شخصیة المساس بأن "أي شخص یرى أنه تعرض"من عبارة ، وبذلك یستنبط "حقه في الرد

.1من شخصیة المصلحة

المطلب الثاني

الجزائرتطور حق الرد والتصحیح في 

ة في تناول المشرع الجزائري حق الرد والتصحیح في مختلف قوانین الإعلام الصادر 

 07-90رقم  قانونالمرورًا ب، 1982الصادر في فیفري  01-82رقم  قانونالبالجزائر بدء

جانفي 12الصادر في  05-12 رقم قانونال، وصولاً إلى 1990أفریل 03الصادر في 

لنصوص حق الرد والتصحیح من خلال تحدید الأشخاص ناولت هذه ات، حیث 2012

المعنیین بممارسة هذین الحقین، وشروط نشرهما، والمواقع التي تحول دون ذلك، والعقوبات 

حق الرد و التصحیح فيلهذا سنتطرق في حالة تأخر نشر الرد والتصحیح ،المترتبة

2012قانون الو أخیرا )الثانيالفرع (1990ثم القانون )الفرع الأول(1982 رقم قانونال

).الفرع الثالث(

الفرع الأول

01-08ي  قانون الإعلام رقم حق الرد و التصحیح ف

، صادرة في 02جریدة الرسمیة ، عدد ، متعلق بالإعلام ،2012ینایر 12مؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم -1

.2012ینایر 15

-20سعید عادل مهناس، نبیلة قاسمي الحسني، تنظیم الإعلام الإلكتروني في الجزائر في ظل المرسوم التنفیذي رقم -2

، 2002، 01، العدد 06، المجلد 03، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسكانیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 332

  .2379و ص  2378ص 

09، صادرة في 05، یتضمن قانون الإعلام، جریدة الرسمیة، عدد 1982فیفري 09مؤرخ في 01-82قانون رقم -3

.240، ص 1982فیفري



لحق الرد و التصحيح الإطار المفاهيمي                                                    : الأول الفصل

14

مشروع ، وثم تقدیم نص 2م1982فبرایر  06في  01-82صدر قانون الإعلام  رقم 

، وبعد عدّة 1981أوت  05لس الشعبي الوطني في من طرف الحكومة إلى مكتب المجا ذه

، في الجزائرمناقشات ثم ضبط هذا المشروع في شكله النهائي، وإصدار أوّل قانون للإعلام 

، إضافة إلى مدخل 1وخمسة أبوابمادة128م لهذا القانون من یتكوّن الهیكل العاحیث 

ومبادئ في مجملها على الأسسوالتي أكدتانون الذي نص على المبادئ العامة ، الق

74التصحیح في الفصل الثالث من الباب الرابع، من المادة ثم تنظیم حق الرد والثورة، و 

حق بأنه فرق بشكل واضح ما بین حق الرد و01-82، ویمیز قانون 84إلى المادة 

یجب على مدیر أیة نشرة «74المادة التصحیح، حیث تم النص على  حق التصحیح في

دوریة أن یدرج مجانًا كل تصحیح یوجهه إلیه ممثل من ممثلي السلطة العمومیة بصدد 

75المادةإلى جانب »أعمال تتصل بوظیفته وتوردها النشریة المذكورة على نحو خاطئ

یجب أن یكون طلب التصحیح مصحوبًا بكل وثائق التبریر، ویرسل إلى «التي تنص على

التي تنص 79فقد تم النص علیه في المادة أما حق الرّد،»للنظر والبث فیهالنشرمدیر

ص یجب على مدیر أیة نشریة دوریة أن یدرج مجانا كل رد یوجهه إلیه أي شخ« على

، من نبأ وقائع مغلوطة أو إدعاءات صادرة عن سوء نیةطبیعي أو اعتباري كان مقصودًا ب

إذا كان الشخص المقصود «:80ضررًا معنویًا أو مادیًا، ونضیف المادة شأنها أن تلحق به

بإسمه في النبأ محل النزاع، وكان متوفیا أو عاجزًا عن الرد أو منعه مانع مشروع، یمكن 

أن یقوم مقامه للرد، ممثله الشرعي أو أصوله، أو فروعه، أو أقاربه الأقربون، حسب 

به  امعترف ادولی االتصحیح حق 01-82رقم   قانونالمن 77وأعتبرت المادة »الأسبقیة

الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسیة المتعلقة «:التي تنص على05عملاً بالمادة 

بمساهمة أجهزة الإعلان في تقریر السلام والتفاهم الدولي، وفي محاربة الدعایة العدائیة 

.»والعنصریة ونظام التمییز العنصري
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تتمثل ، و التي على شروط الرد والتصحیح 83، 82، 76ونصت كل من المواد

1: في

أیام )10(یجب أن یشیر تصحیح ما ورد الخطأ في المكان ذاته وفي أجل أقصاه عشرة -

لي لتسلم لأیة صحیفة یومیة، وفي العدد المواللتصحیح بالنسبة ا اعتبارًا من تاریخ تسلیم

2.الأخرىلتصحیح بالنسبة للدوریات

أن یشیر الرد على الأكثر خلال الأیام الثمانیة التي تلي تاریخ تسلمه بالنسبة یجب-

.للصحیفة الیومیة، وفي العدد الذي یلي تاریخ تسلم بالنسبة للدوریات الأخرى

یجب أن یكون الرد من نفس حجم المقالة ویجب أن یشر في المكان ذاته، وبنفس حروف -

.ثارهالطباعة التي طبع بها النص الذي أ

:ما یليتتمثل فیالتي إلى الحالات التي یمكن فیها رفض نشر الرد و81أشارت المادة -

متى كان الرد یمس بشرف الصحافي أو لشخصًا أخر.

 متى كان الرد مخالفًا للنظام العام، ویمس بالأخلاق أو كان یشكل في حد ذاته

.مخالفة للقانون

لبلاد ومصالحهامتى كان الرد من شأنه النیل من أمن ا.

 متى سبق لرد أن ینشر بطلب من أحد الأشخاص المأذون لهم والمنصوص علیهم

.80في المادة 

أنّ القانون عاقب على المخالفة وكان ی01-80والجدیر بذكر أنّ قانون الإعلام 

كان یعاقب على مخالفة شروط نشر التصحیح والرد التي سبق ذكرها، عقابا 82-01

كل رفض أو تأخیر غیر مبرر لنشر التصحیح «:على ما یلي96جزائیًا، نصت المادة 

09،صادرة في 05، یتضمن قانون الإعلام ، جریدة رسمیة ،عدد 1982فیفري 06في  01-82لقانون رقم  ا-1
.1982فیفري 
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 5000إلى  500یعاقب علیه بغرامة من  أعلاه 75و 74وص علیه في المادتین المنص

.»دج

كل رفض أو تأخیر غیر مبرر لإدراج الرد طبقًا «: ا علىأیض97المادة و تنص 

ضافة إلى هذه و بالإ، »دج 2000إلى  200، یعاقب علیه بغرامة من 82لأحكام المادة 

الشخص المعني في حالة رفض إدراج أو نشر « على أن 98ت المادة ، نصالعقوبة 

)30(ظرف ثلاثین التصحیح، أن یرفع دعوى إلى رئیس المحكمة المختصة إقلیمیًا في 

.1»یومًا، إبتداءًا من تبلیغ رفض الإدراج أو النشر

الفرع الثاني

  07-90الإعلام رقم  قــانــون حق الرد و التصحیح في 

، و هو إلى تعددیة إعلامیة1989سنة الجزائركرسها دستورأدت التعددیة السیاسیة التي 

لتعددیة الذي أقر ا  07-90قانون جدید للإعلام ، و هو القانون رقم صدورتجسد فيما 

.المكتوبةللصحافةبالنسبة

09مادة موزعة على 106من  07-90رقم  قانون الإعلام و یتكون الهیكل العام من 

)52إلى المادة 44من المادة (مواد09النص على  حق الرد و التصحیح في أبواب ، و تم

و من ".المسؤولیة و حق التصحیح و حق الرد"الذي جاء تحت عنوان ، رابعالالباب من 

:المواد التي تناولت حق الرد و التصحیح نذكر ما یلي

من خلال الإطلاع على المواد المنظمة لحق الرد و التصحیح نلاحظ أنها حددت في كل 

:و المتمثلة فيشروط نشر الرد و التصحیح   51و   47، 44المواد 

-1982دراسة تحلیلیة لقونین الإعلام (بن دافي فلة ، كیحو ل طالب ، حق الرد و التصحیح في التشریعات الجزائریة -1

.2021، 03، العدد 07مجلة صوت القانون ، جامعة الجیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، مج ).1990-2012

  .556ص

.من قانون الإعلام الجزائري98المواد -2
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نشر التصحیح في النشرة الیومیة أو الصحف الیومیة یكون في المكان نفسه و -

ف أو ذبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض علیه دون إضافة أو ح

.تصرف أو تعقیب في ظرف یومین إبتداءا من تاریغ الشكوى

.نشر التصحیح في أیة دوریة یكون في العدد الموالي لتاریغ تسلم الشكوى-

ا كان الأمر ذاعة أو التلفزیون في الحصة الموالیة إذیتم بث التصحیح في الإ-

 .لكذ متعلقا بحصة متلفزة و خلال الیومین الموالیین لتسلم الشكوى فیما عدا 

و جهاز في حالة عدم نشر الرد خلال یومین الموالیین لتسلمه بالنسبة للنشریة-

الإعلام السمعي البصري ، و في العدد الموالي بالنسبة للدوریات الصحافیة 

حق الرد و بعد مرور ثمانیة أیام من تسلمه المكتوبة ، فإنه یحق لطالب ممارسة 

.الطلب أن یخطر المحكمة المختصة

ین یحق لهم ممارسة الذعلى الأشخاص 46،49، 45كما نصت كل من المواد -

:التصحیح حیث تضمنت ما یلي حق الرد و 

یمكن للأي شخص نشر عنه خبر یتضمن وقائع غیر صحیحة أو مزاعم مسیئة -

.من شأنها أن تلحق به ضررا معنویا أو مادیا أن یستعمل حق الرد

یجوز لكل شخص طبیعي أو معنوي حق الرد على كل مقال مكتوب أو مسموع -

.أو مرئي یظهر فیه مساس بالقیم الوطنیة

إبتداءا من تاریغ نشر أو بث الخبر المفترض یمارس حق الرد خلال شهرین -

.ا الحقذعلیه، و إلا سقط ه

كور بإسمه في الخبر المعترض علیه ، أو كان عاجزا أو ذا توفي الشخص المذإ-

منعه عائق بسببه مشرع ، یمكن أن یحل محله و مكانه في الرد ممثله القانوني ، 

.و الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولى حسب الأولویةأو أحد أقاربه الأصول أ
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:إلى موانع نشر الرد و التصحیح و تتمثل في 50و تم التطرق في المادة -

.ا القانونذفي مفهوم هاته جنحة صحافیة ذا كان حق الرد في حد ذإ-

ون لهم و ذا سبق أن نشر الرد أو بث بناء على طلب أحد الأشخاص المأذإ-

الممثل القانوني ، أحد الأصول أو الفروع  : هم 49م في المادة نصوص علیهالم

.أو الحواشي من الدرجة الأولى

و ما تضمنه حول حق الرد و التصحیح 1990إلى قانون الإعلام من خلال التطرق

یمكن القول أنه لم یتم التفریق ما بین حق الرد و التصحیح بشكل واضح حیث أقرت 

لكل شخص طبیعي أو معنوي دون تحدید منصبه ، في حین 46و 45المادتین 

ا ذعلى حق التصحیح دون الإشارة إلى الجهة المعنیة بممارسة ه44نصت المادة 

الحق ، كما أنه لم ینص على أي جزاء یترتب على الصحفي أو المؤسسة الإعلامیة 

.في حالة الإمتناع عن نشر الرد و التصحیح

الفرع الثالث

 05-12ـــلام رقم قانون الإعالتصحیح في حق الرد و

أبواب 10، وقد تضمن 20121جانفي  15في   05-12الإعلام رقم  قانونصدر 

ى لمضمونه باعتباره أوّل قانون ینص علواختلفت الآراء حوله ما بین مؤید،مادة  133و

الباب ، وقد تم تناول حق الرد والتصحیح من خلال السمعي البصري ضرورة فتح مجال

  ).114إلى  100من (السابع عبر خمسة عشرة مادة 

أكد المشرع من خلال هذه المواد على وجوب نشر الرد والتصحیح من طرف المدیر 

ویتضمن طلب حق الرد والتصحیح مسؤول النشریة، بإعتباره ممثل المؤسسة الإعلامیة، 

یومًا إذا تعلق الأمر 30التي یرغب الطالب في الرد علیها في أجل أقصاه لإهتماماتا

یومًا فیما 60بصحفیة یومیة أو خدمة اتصال سمعي بصري، أو جهاز إعلام إلكتروني، و
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، یومًا فیما یخص النشریات الدوریة60یخص النشریات الدولیة، أو جهاز إعلام إلكتروني، و

رد والتصحیح مجانیا في أجل یومین بعد تلقیه بالنسبة للنشریة هذا الحق، ویكون ال طلا سقإ و 

المقبل للنشریات الدوریة، وینشر في المكان نفسه في الجریدة وبنفس الیومیة، وفي العدد 

الحروف دون إضافة أو حذف أو تصرف، وهو حق یمارسه كل هیئة أو شخص تعرض 

رفض اة لاتهامات كاذبة تمس بالشرف والسمعة، وفي حال لصحیفة نشر الرد               

ي لمحكمة التإلى ا لجوءلب الشخص أو الهیئة، یحق للطالب اأیام لإستلام ط 08في ظرف 

یمكن أن تأمر المحكمة ا في ثلاثة أیام، كما صدر أمر تنظر في القضایا الاستعجالیة، ت

ح ما تتراو ة بات أخرى، وهي دفع غرامة مالیعقو  125وأضافت المادة .إجباریًا بنشر الرد

  .دج 300.000دج إلى  100.000 بین

یمكن رفض الرد 05-12من القانون رقم 114وفقا للمادة إلى أنه وتجدر الإشارة 

إذا كان مضمونه منافیا للقانون أو الآداب العامة أو المنفعة المشروعة للغیر أو یمس بشرف 

التصحیح، حیث أورد حق بین حق الرّد و 05- 12 رقم الصحفي وقد فرق قانون الإعلام

وربط ممارسة حق التصحیح في حالة نشر وقائع أو آراء غیر 101الأول في المادة 

لسنة قانون الإعلام ص الذین یمارسون هذا الحق لم یمیزومن ناحیة الأشخا.صحیحة

، وهو ما أشارت إلیه الطبیعیین والمعنویین11بین الأشخاصكما فعل نظره الفرنسي2012

یمارس حق الرد والتصحیح، «، حیث نصت على 05-12 رقم قانونالمن 102المادة 

الشخص أو الهیئة المعنیة، الممثل القانوني للشخص أو الهیئة المعنیة، السلطة السلمیة 

.2»أو الهیئة المعنیةلتي ینتمي إلیها الشخصأو الوصایة ا

15، صادرة في 02متعلق بالإعلام ، جریدة رسمیة ، عدد 2012ینایر 12مؤرخ في 05-12رفم القانون -1
2012ینایر 

-1982دراسة تحلیلیة لقوانین الإعلام (كیحول طالب، حق الرد والتصحیح في التشریعات الجزائریة .بن دالي فلة، د. د-1

  .559و ص  558، المرجع السابق ، ص )1990-2012

، 16، مجلد 03، جامعة الجزائر المجلة الجزائریة للاتصالمحمد لعقاب، حریة الإعلام في قوانین الإعلام الجزائریة، -2

 .257و ص  256و ص  254، ص 2014، 22العدد 
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ما جاء في المادة الأولى منه التي تنص 2012الإعلام لسنة ما یمیز قانون إن 

أنّ القانون یهدف إلى تجدید المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام  على

02وحریة الصحافة، أي حدث ربط بین الحق في الإعلام وحریة الصحافة، ثم تؤكد المادة 

.1وط حددتها نفس المادةعلى أن نشاط الإعلام یمارس بحریة في ظل احترام بعض الشر 

على أنّ 11المادة تنصحریة النشر، حیث من05-12القانون رقم  لقد عزز

لإجراءات التسجیل ومراقبة صحة المعلومات ل حریة، ویخضعنشریة دوریة یتم بإصدار كل

بإیداع تصریح مسبق موقع من طرف المدیر مسؤول النشریة لدى سلطة ضبط الصحافة 

كان التصریح یقدم 1990الإعلام لسنة بینما في قانون فورًا وصل بذلك،المكتوبة وسلم له

.لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیًا

المجلس الأعلى التي كانت تعرف بإسم "سلة الضبط "لقد كرمت الإعلام لسنة 

سلطة إداریة «و الذي یعتبر1990، لأنّ قانون 1990الإعلام لسنة للإعلام في قانون

.»لة ضابطةمستق

أن یتعطل تمامًا باسم سلطة الضبط، لأن تركیبها تتكون من 2012یمكن لقانون 

ة، أخرین معنیین من طرف رئیس مجلس الأمة، رئیس الجمهوریأشخاص معنیین من طرف

رئیس المجلس الشعبي الوطني ومنتخبین من إلى جانب أشخاص أخرین معنیین من طرف

.قبل الصحفیین

الثانيالمبحث

أحكام حق الرّد والتصحیح
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و التي لرّد والتصحیح وتكفل ممارسته، للأحكام التي تضبط حق اا المبحثذنتعرض في ه

المطلب (ا حقذو شروط ممارسة  ه)المطلب الأول(تتمثل في خصائص الرد و التصحیح 

).الثاني

المطلب الأوّل

خصائص حق الرّد والتصحیح

، وخصائص حق )الفرع الأوّل(نتعرض في هذا المطلب إلى خصائص حق الرد 

.)الفرع الثالث(یز بین الرّد والتصحیح ، ثم نم)الفرع الثاني(التصحیح 

الفرع الأوّل

خصائص حق الرّد

 و حق الرّد بمجموعة من الخصائص تتمثل في العمومیة و الإطلاقیتمیز 

.الاستقلالیة

.الرّدعمومیة حق :أوّلاً 

بدون تمییز، إذ لا یجوز حرمان أي شخص لكافة الناس یقصد بذلك أنه حق مقرر

من ممارسة سبب توجیهه السیاسي، أو عقیدته أو جنسه أو لونه، وینشأ هذا الحق للشخص 

ویجیز القضاء .بمجرد أن یشیر إلیه الصحیفة، سواء كانت هذه الإشارة صریحة أو ضمنیة

1ایكن هو المستهدف شخصی ولم أسرته أن یمارس حق الرّد حتىر اسم للشخص الذي یذك

من النشر، ولا یقتصر هذا الحق على حالة النشر بالكتابة فحسب، بل أنه یمتد لیشمل 

.بالصورة وبالرسم، معنى ذلك أن هذا الحق نشأ للأفراد أیا كان الموضوع الذي یتخذه

.مطلقالرد حقحق:ثانیًا

،أطروحة لنیل 05-12حلیمة، حق الرّد والتصحیح في مجال الصحافة المكتوبة وفقا لقانون الإعلام  زكراوي - 1

.92درجة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ص 

.93-92مرجع نفسه، ص-2
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وأن ما یرّد علیه من قیودالأصل في ممارسة حق الردیقصد بخاصیة الإطلاق أنّ 

لا یشترط أن یتم صیاغته في قالب معین، إذ یستطیع یكون استثناء من هذا الأصل، كما

صاحب الشأن أن یضمن الرّد خطبة ألقاها أو إعلانات أو شهادات تلقاها من الغیر أو 

تخابیة خاصة به تصحیحًا للمنشور الانتخابي الذي نشرته خطابات تسلمها، أو منشورات ان

.الصحفیة مشتملاً على إسمه صراحة أو ضمنیا

، حیث یجب ألا یتضمن الرّد بعض القیودیحتوي الإطلاق في ممارسة حق الرد على

، وكذلك یجب أن یكون الرّد مطابقا للقانون والنظام العام، أو سببًا للصحفي أو للغیرقذفًا

:والتي جاء فیها 05- 12رقم  من قانون الإعلام الجزائري114ما نصت علیه المادة وهذا 

أو الآداب العامة أو المنفعة مضمونه منافیا للقانون یمكن رفض نشر أو بث الرّد إذا كان«

.»المشروعة للغیر أو الشرف الصحفي

.مستقلالرد حقحق:ثالثا

لنظر عن كون ینشأ للشخص بصرف ایقصد بخاصیة الاستقلال أنّ الحق في الرّد

، كما لا تحول المطالبة القضائیة بالتعویض عما سببه النشر عن النشر یشكل جریمة أم لا

ة الناتج عنها مساس بت للشخص بمجرد نشر المادة الصحفیأضرار حق الرّد، فهو حق یث

.والمعنویةأبمصالحه المادیة 

الفرع الثاني

خصائص حق التصحیح

:نتناول خصائص نشر التصحیح اِتباعًا في الأوجه التالیة

.حروف ومكان النشر:أولاً 

یجب أن یكون نشر التصحیح في نفس المكان وبذات الحروف التي طبع بها الخبر 

في أو المقال أو المادة الصحفیة المراد تصحیحها، مع عدم الإضافة أو الحذف أو التصرف 
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الصحف كما منع 07-90قانون الإعلام رقم نص علیهالتصحیح بأي شكل، وهذا ما 

07-90من قانون الإعلام  45و 44التعقیب من طرف صحیفة النشر حسب نص المادة 

فقد أوجب نشر التصحیح في 01-82والسابقة الذكر عند ممارسة الرّد، أما القانون رقم 

.المكان ذاته

.میعاد وصول التصحیح:ثانیًا

صحیح ونشره لوصول التالتي لم تحدد میعادًا 07-90نون من قا09حسب المادة 

تتمیز به ، ذلك بالنظر»للحكومة أن تنشر في أي وقت...«:وتركته مفتوحًا بنصها على

السلطة من امتیازات هذا من جهة، ومن جهة أخرى نشاطها الذي تقتضیه السرعة تحقیقا 

.للمصلحة العامة

.توقیت نشر التصحیح:ثالثاً

الذي  01-82، توقیت نشر التصحیح، بخلاف القانون 07-90لم یحدد القانون رقم 

شرة أیام من تاریخ شمله بالنسبة عمدیر الشركة إدراج التصحیح خلال 76ألزم في المادة 

لأیة صحیفة یومیة، وفي العدد الموالي بالنسبة للدوریات الأخرى، ونرى أن یكون في العدد 

وریة ویكون في جمیع طبقاتها، وهذا ینطبق على الدوریات الأخرى نظرا التالي من النشریة الد

1.لما تقتضیه السرعة في تصحیح المعلومات والبیانات المتعلقة بالشأن العام

.النشــرمقابل:رابعًا

أوجب القانون على الصحفیة نشر التصحیحات الصادرة عن السلطة العامة ولم یحدد 

حجما معینًا، وقد تفتح هذه الحریة ألباب إلى التعسف فربما انتهزت السلطة العامة الفرصة 

لق بالإعلام ، جریدة رسمیة ، عدد ، متع1990أفریل 03ي مؤرخ ف07-90من قانون الإعلام 45-44المواد -1

.1990أفریل .04، صادرة في 14
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وأرسلت تصحیحا یحتل مساحة كبیرة من الجریدة تتطرق فیه المسائل بعیدة عندما تم نشره، 

تحدید حجم التصحیح على أن لا یتجاوز ضعف المادة الصحیفة لذا یجب على المشرع

المنشورة، وقد أغفل المشرع الجزائري النص على تكالیف نشر المادة الصحیفة، فهل حق 

التصحیح یدرج بمقابل أم هو مجاني؟

التي تذكر على أن لا تشكل قیدًا لهیئة 09نفهم أنها بغیر مقابل من ضیاع المادة 

ة، لذا نرى حقیقة أنه یجب على المشرع أن ینص صراحة على مجانیة نشر التحریر الصحیف

التصحیح كونه متعلقًا بممثلي السلطة العمومیة وما یشكله النشر الصحفي من رقابته على 

.1أعمال وظیفته

الفرع الثالث

التمیز بین حق الرّد والتصحیح

عات الإعلامیة نجد أنهم إذا ما رجعنا إلى رأي فقهاء القانون المتخصصین في التشری

لا یفرقون بین مفهومي الرّد والتصحیح بل تطرقوا إلى هذیم المفهومین باعتبارها مفهومًا 

من 101واحدًا، هذا الكلام یتواقف مع ما جاء به المشرع الجزائري، حیث نص المادة 

یز بینهما المتعلق بالإعلام، عن حق الرّد والتصحیح دون التمی05-12القانون العضوي رقم 

المحدد 332-20من المرسوم التنفیذي رقم  37و 36ونفس الشيء جاءت به المادتان 

لكیفیات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت، وحق أو التصحیح عبر الموقع الإلكتروني 

.وما محاولة التفریق بینهم إلا عملیة توضیح لنقاط الإشتراك ونقاط الاختلاف بینهما فقط

 ّد أوسع نطاقًا من حق التصحیحإنّ حق الر.

الطیب بلواضح، حق الرّد والتصحیح في جرائم النشر الصحفي و أثره على المسؤولیة الجنائیة في ظل قانون الإعلام -1

 .223و ص  222، المرجع السابق ص 07-90الجزائري رقم 
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 حق الرّد یتم لإیضاح وجهة نظر الأشخاص فیما نشر أو بث ویكون صادرًا من

شخص طبیعي أو معنوي، أما حق التصحیح فهو ینصرف إلى ما ترسله السلطة 

.العامة من بلاغات لبیان حقیقة بعض تصرفات

1حق التصحیح یثبت في الأحوال الآتیة، تصحیح معلومة.

 الرّد یشمل بالإضافة إلى التصحیح القیام بالتوضیح، أو الإضافة أو التكملة، حق

أو التنفیذ الانتقادات أو دفع الإتهامات، أو تحقیق المبالغات أو تقدیم الرأي الأخر 

.من قبل الشخص المتضرر من الخبر

كما یعتبر التصحیح قد یكون أحد أثار حق الرّد الذي ینشر بغیة تصحیح الخبر 

المنشور كلیًا أو جزئیًا دون أیة إضافات أخرى، لأنه بعض الحالات یقدم الرّد وینشر بدون 

منع الاتهامات، أو طلب دلائل على مصادر تصحیح الخبر المنشور وإنما لتقدیم الرأي أو 

.2الخبر أو غیرها

ب جانب أخر من الفقه إلى التفرقة بین حق الرّد والتصحیح وفقا لحالات ویذه

:استخدام منهما، حیث أن حق التصحیح یثبت في الأحوال التالیة

 معلومة مغلوطةتصحیح.

تصویب بیان أو رقم أو إحصائیة أو تاریخ.

تصحیح الإسم أو الجهة المقصودة بالموضوع المنشور.

:ویستخدم حق الرّد في الحالات الآتیة

تبریر الاتهامات المنسوبة.

الطاهر بن أحمد، حق الرّد والتصحیح عبر الموقع الإلكتروني في الصحافة الإلكترونیة وخدمة السمع والبصري عبر -1

، الجزائر، 01، جامعة باتنة المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، )332-20دراسة تحلیلیة للمرسوم التنفیذي رقم (الأنترنت 

.405-404، ص 2020، 01، العدد 11المج 
.478حق الرد والتصحیح، مرجع سابق، ص إنفاذوسیلة، المؤسسة الإعلامیة في یةبوح-2
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1دفاع حق ذوي الشأن عما هو منسوب بالنسبة للصحیفة.

المطلب الثاني

شروط ممارسة حق الرّد والتصحیح

إن ممارسة حق الرّد والتصحیح یستدعي توافر شروط قد تناولها المشرع لضبط حدود 

و شروط )الفرع الأول(شروط ممارسة حق الرد :كالتاليسة هذین الحقین نتناولهاممار 

).الفرع الثاني(ممارسة حق التصحیح 

الفرع الأول

شروط ممارسة حق الرّد

:الشروط الشكلیة لممارسة حق الرّد -أ

:لشكلیة لممارسة حق الرّد فیما یليیمكن حصر الشروط ا

:یجب أن یكون الرّد مكتوبًا-1

، فلیس مطلوبًا صیغة محددة ولكن یكفي أن یفهم منها مكتوبًا یشترط أن یكون الرّد 

الرّد على ما تم نشره، وتخضع هذه المسألة لتقدیر محكمة الموضوع، وحسب نص المادة 

یجب على مدیر النشریة أن ینشر «:التي تنص على 07-90من قانون الإعلام رقم 45

والمتعلقة 44كال لكن حددتها المادة ، ویكون نشر الرّج في نفس الدوریة حسب الأش»الرّد

بالتصحیح، والأمر منطقي، حیث إن هذا النشر في نفس الصحیفة سیستفاد منه أن یكون 

.الرّد مكتوبًا بذات لغة الموضوع المنشور

:صفة المرسل إلیه الرّد-2

یشترط أن یوجه الرّد إلى مدیر النشریة والذي یجب علیه نشر الرّد، كما نصت علیه 

باعتباره المسؤول الأوّل الذي یقوم بالإشراف على 07-90من قانون الإعلام رقم  48ادة الم

-1982دراسة تحلیلیة لقوانین الإعلام (بن دالي بن فلة، كیحول طالب، حق الرّد والتصحیح في التشریعات الجزائریة -1

.553، مرجع سابق، ص )1990
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كلّ ما یتم تحریره، ویسیطر على كل ما ینشر، وذلك یمنع نشر الكتاب أو الإذن بها وما 

یشترط القانون طریقا معینًا لإرسال الرّد فقد تعلن بورقة من أوراق المحضرین أو یرسل 

أي رد یبلغ إلى «تذكر عبارة 07-90من قانون الإعلام 48م بالید، والمادة بالبرید أو یسل

.وصیغة التبلیغ تتعدد فتأخذ شكل الكتابة والاتصال»...مدیر النشریة

:میعاد وصول الرّد-3

أن یصل الفرد إلى الصحافة خلال شهرین من تاریخ النشر، كما حدده قانون الإعلام 

التي تنص على وجوب ممارسة حق الرّد خلال شهرین ابتداءًا 47في المادة  07- 90رقم 

.من تاریخ نشر الخبر المعترض علیه وإلا سقط هذا الحق

:توقیت نشر الرّد-4

على وجود نشر الرد خلال 51في المادة قد نص07-90إنّ قانون الإعلام رقم 

الیومین الموالیین لتسلیم النشریة إیاه، وأما دوریات الصحافة المكتوبة، فیكون الرّد ویمیز 

بین نشر الرّد في الأوقات العادیة، ونشره في أوقات الإنتخابات، ففي الأوقات القانون الغربي 

1، أما في1في أول عدد یصدر من الصحیفةالعادیة یجب نشر الرّد في خلال ثلاثة أیام أو 

ساعة، وذلك یشترط أن 24أوقات الإنتخابات فإستلزم القانون الفرنسي أن یتم النشر خلال 2

.یصل الرّد إلى الصحیفة قبل ست ساعات من الطباعة

قد أغفل النص على الرد في حالة الانتخابات، لن 07-90أنّ قانون الإعلام غیر

تأمل أن ینتبه المشرع إلى أهمیة وجود نص مماثل خاصة وأن حیاد الصحف في الانتخابات 

.جد عسیر

، صادرة في .1، متعلق بالإعلام ، جریدة رسمیة ، 1990یل أفر03مؤرخ في 07-90رقم قانون الإعلام-
.1990أفریل .03

.
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:مجانیة سرد الرّد-5

یكون النشر بغیر مقابل لأنه یتعلق برّد مظلوم أخطأت الصحیفة في حقه بما نشرت 

، قد نص في 07-90عنه من الأمور غیر الصحیفة، أو غیر الدقیقة، وقانون الإعلام رقم 

، والواقع أن مساحة »یجب على مدیر النشریة أن ینشر الرّد مجانًا«على أنه 45المادة 

ف مساحة النشر السابق، لأنّ دفع اتهام جاء في جملة أو فقرة الرّد یمكن أن تصل إلى ضع

واحدة قد یستلزم جملة أو فقرات عدیدة لتوضیح الأمور، وتنفیذ الإدعاءات، ونشترط بعض 

التشریعات أو یتجاوز الرّد، ضعف المقال أو الخبر المنشور، فإنّ جاوزه كان للصحیفة الحق 

.1لى أساس سعر الإعلانفي مطالبة بمقابل نشر القدر الرائد ع

:الشروط الموضوعیة لممارسة حق الرّد - ب

جموعة من الشروط الموضوعیة على م 25و 24المشرع المصري في المادتین نص

د متعارض مع النظام عتبر حدودًا موضوعیة لإستعمال هذا الحق، منها ألا یكون الرّ التي ت

یمثل تعدیًا على شرف واعتبار الصحفي، ما یضر بالغیر، وإلاّ العام والآداب، وألا یتضمن 

13المادة وأن یكون ذا صلة بموضوع المثال الذي یتم بشأنه، كما نصت على ذات الشروط 

.من قانون الصحافة الفرنسي

:یكون الرّد مخالفًا للنظام العام والآدابلا یجب أن -1

من قانون تنظیم الصحافة المصري التي نصت على 26تضمنت هذا الشرط المادة 

أنه وفي جمیع الأحول یجب عن نشر التصحیح إذا انطوى على جریمة، أو ما یخالف 

النظام العام أو الآداب، ونجد هنا أن المشرع یضع حدودًا لممارسة هذا الحق، ومنها أن لا 

یتضمن جریمة، ولكنه كان مخالفًا النظام العام، فإنه یبج یتضمن جریمة في حد ذاته وإذا لم 

الامتناع عن نشره أیضًا، ومن ذلك نشر رد یقوم بإثارة الفنیة الطائفیة بین المسیحیین 

، 2015الطیب بلواضح، حق الرّد والتصحیح في التشریعات الإعلامیة والصحفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،-1

 .194 -190ص 
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والمسلمین في مصر، أو نشر ردًا مخالفًا للآداب ومثال ذلك امتداح الشذوذ الجنسي بین 

.أبناء الجنس الواحد

:غیرعدم الإضرار بال-2

یمثل حق الرّد في الأصل مصلحة مشروعة لمن مسه الضرر بسبب النشر، ولكن 

هذا الحق یجب ألا یمثل اعتداءًا على حق الغیر، وإذا ما قامت الجریدة نشر هذا الرّد فإنها 

.قد تتعرض المسؤولیة المدنیة والجنائیة

المقصود بالغیر هذا وفقا لما استقرت علیه أحكام القضاء الفرنسي، الصحفي ولیس

.الذي كتب المقالة ولا الجریدة التي یخاصمها صاحب الحق في الرّد

كما لا یشترط أن یكون المساس بالغیر متضمنا قذفًا أو سببًا ولكن كل عمل من 

.و الجنائیةشأنه أن یضر بالغیر ویعوض الجریدة للمسؤولیة المدنیة أ

:یجب ألا یمثل الرّد اعتداء على شرف الصحفي أو اعتباره-3

یهدف حق الرّد في الأصل إلى السماح لكل فرد بممارسة هذا الحق لیتمكن من الحد 

ممّا أصابه من ضرر نتیجة للنشر، وبالتّالي هذا الحق یمثل أحد ما أصابه من ضرر نتیجة 

وبالتّالي هذا الحق یمثل أحد الحقوق التي شرعها القانون لتقیید حریة الصحافة إذا 1، 1للنشر

ما اعتدت على الحقوق المشروعة للغیر، وبالتالي لا یمكن تجاوز هذا الحق بالإعتداء على 

شرف واعتبار الصحفي كاتب المقال، ولكن فقط كل هجوم یمثل تعدیا على شرف أو اعتبار 

.الشخص

.262خالدي رمضان عبد العال سلطان، مرجع سابق، ص- 1



لحق الرد و التصحيح الإطار المفاهيمي                                                    : الأول الفصل

30

:یكون الرد غیر ملائم لموضوع المقال الأصلي أن لا -4

تمتنع الجریدة عن نشر الرّد إذا كان غیر ملائم، وهو الذي لا یتصل بموضوع المقال 

یمثل أحد صور التعسف في استعمال هذا الحق لأنه یخرج عن الأصلي، والرّد غیر الملائم 

.1موضوع الخصومة بین الصحفیة وصاحب الرّد

الثاني الفرع

شروط ممارسة حق التصحیح

على غرار حق الرّد یفرض المشرع تحقق جملة من الشروط لتأسیس حق التصحیح، 

والتي تشمل إلزامیة نقدیة من طرف أحد ممثلي السلطة العمومیة، ارتباط محتواه بنطاق 

الوظیفة العامة، تعلق مضمونه بنشر الصحفي خاطئ وأخیرًا عدم تعارضه مع حریة 

.الصحفي في التعبیر

:أن یتم تقدیم التصحیح من طرف أحد ممثلي السلطة العمومیة-1

فإنه یقع على عاتق الحكومة نشر 07-90وفقا للمادة التاسعة من قانون الإعلام رقم 

التصریحات والبیانات المكتوبة أو المنطوقة أو التلفزیونیة التي تراها ضروریة، مع التذكیر 

من أجل إضفاء الصفة الرسمیة علیها، على أن تتجسد هذه الممارسة في بأنها صادرة عنها

الواقع بواسطة أحد ممثیلیها المخولین قانونًا، رغم أنّ المادة المذكورة قد تركت المجال على 

.»صدوره عن الحكومة«إطلاقه دون تحدید بقولها 

ه المسألة على كان موفقا جدًا في ضبط هذ201-82الحقیقة أن قانون الإعلام رقم 

خلاف التعدیل اللاحق علیه، خاصة عندما أجبر مدیر الصحیفة على إدراج التصحیح 

.الموجه إلیه من قبل أحد ممثلي السلطة العمومیة مجانًا

-262، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(رمضان عبد العال سلطان، المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الصحافة خالدي -1

263.

، یتضمن قانون الإعلام ، جریدة رسمیة ، 1982أفریل 06مؤرخ في 01-80قانون الإعلام الجزائري  رقم 
.1982فیفري 09، صادرة في 05عدد  -2
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:أن یتصل التصحیح بنطاق الوظیفة العامة-2

موضوع التصحیح بدقة واقتصر دوره فقط على 07-90لم یحدد قانون الإعلام رقم 

74ذكر البیانات المكتوبة التي تصدرها الحكومة وتراها ضروریة، في حین نلاحظ أن المادة 

قد تطرقت لهذه المسألة بشكل أدق من خلال تنصیصها 01-82من قانون الإعلام رقم 

ج مجانًا كل تصحیح یوجهه إلیه أحد ممثلي سلطة یجب على مدیر النشریة أن یدر «

.»العمومیة بصدد أعمال تتصل بوظیفته

.ذلك أن حق التصحیح یهدف عادة إلى حمایة أعمال وشؤون الوظیفة العامة

بمدلوها الواسع، سواء كانت متصلة بالتعیین أو الترفیه أو إصدار الـقـرارات الإداریـة 

.....ختلفةأو إبرام العقود الإداریة الم

:أن یتصل التصحیح بنشر صحفي خاطئ-3

یجب على مدیر «على أنه 01-82من قانون الإعلام رقم 74نصت المادة 

النشریة دوریة أن یدرج مجانًا كل تصحیح یوجهه إلیه ممثل السلطة العمومیة بصدد أعما 

.»تتصل بوظیفة، وتوردها النشریة المذكورة على نحو خاطئ

أنّ المشرع ربط أحقیة التصحیح بوجود نشر صحفي متصل لوظیفة أحد وهذا یعني

ممثلي السلطة العمومیة، وكذلك بتكییفه محتوى النشر السابق بأنه خاطئ وغیر مطابق 

رغم أهمیة هذا القید الموضوعي بالنسبة 07-90للحقیقة، وهو ما أغفله قانون الإعلام رقم 

من قانون الصحافة الفرنسي لسنة 13المادة لتأسیس هذا الحق في حد ذاته على خلاف

11.م التي تضمنت صیاغة واضحة ودقیقة جدًا1881

، مجلة العلوم)دراسة مقارنة(وني لحریة الإعلام في ظل التشریع الجزائريرابحي أحسن ، الإطار القان-1
.177-176،ص 01،2017، العدد32القانونیة، كلیة القانون ، جامعة بغداد، مجلد
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:عدم تعارض حق التصحیح مع حریة الصحافي في التعبیر-4

حق الحكومة في تصحیح 07-90قیدت المادة التاسعة من قانون الإعلام رقم 

خلال عدم الاعتداء على حریة أكبر منالأنباء والمعلومات على الصعید الوظیفي، وذلك 

وهي حریة الصحي في الرأي والفكر، طالما أن تعمیم الإجراء من شأنه توسیع تدخلات 

.ممثلي السلطة العامة في العمل الصحفي
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  ثانيالفصل ال

عدم نشر الرّد والتصحيح عن ةالمترتب المسؤولية

التصحیح وفقا للضوابط القانونیة التي نص علیها المشرع سقوط عن نشریترتب  لا

حق صاحب الحق الذي تناوله النشر باهتمام أو انتقاد من مقاضاة الصحیفة،              

.جراء النشر أضرارأو الموقع الإلكتروني إذا لحقتهأو الوسیلة الإعلامیة، 

المبحث (، جموعة من الأركان لإعلام بتوافر متقوم المسؤولیة المدنیة لوسائل ا

تحقق الضرر وامتنعت الوسیلة الإعلامیة  اذأن تترتب المسؤولیة الجنائیة إكما یمكن)الأوّل

).المبحث الثاني(عن نشر الرد والتصحیح

المبحث الأوّل

نشر الرّد والتصحیحعدم  عنأركان المسؤولیة الصحیفة 

)المطلب الأول(الخطأأركان ثلاث تتمثل في یشترط لقیام المسؤولیة المدنیة توافر

.)المطلب الثالث(سببیةالوعلاقة  )المطلب الثاني(والضرر

المطلب الأوّل

الخطأ الإعلامي في قضایا نشر الرّد والتصحیح

مي حساسیة، حیث یؤثر بشكل من أكثر أنواع العمل الإعلایعد الخبر الإعلامي

لهذا یتوجب ألا یكون الخبر المواقف والمصالح الدولیة، مصالح الأفراد، وفي مباشر على

أن یتوخى لخـبـرً معـیـنً عـلـیـه نـقـله  عـنلامي ـ، والإعةـاذبـات الكـائعـشـلـل  بةـلامي مطـالإع

الدقة في نقله، والتحري عن مدى صدقه، لأنه قد یؤدي إلى المساس بمصالح الأفراد بل 

.الصالح العامر سلبًا علىي بعض الأحیان، مما یؤثوالدول ف
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، وانتهاك حرمة )الفرع الأول(نشر الصورة تتمثل الأخطاء الإعلامیة في كل من

).الفرع الثالث(، والمساس بالسمعة والشرف )الفرع الثاني(الحیاة الخاصة 

الفرع الأوّل

نــشـر الصـــورة

یمنع غیر من أن یرسمه أو ویقصد بالحق في الصورة سلطة الشخص في أن

الحق المذكور الاعتراض عن نشر صورته على ا في ذلك، كمایصوره إذا لم یكن راغب

.1ة أو بأیة وسیلة نشر أخرىبواسطة الصحافة المكتوبة أو المرئیالجمهور سواء كان 

انعكاس لـشخـصیة الإنـسـان، سواء في مظهـرهاإن الأصل في الصـورة أنها تتمثل

أو المعنوي، لأنها تعكس أحاسیسه ورغباته، فهي المرأة التي تعكس ما في جوف  ديالـما

لذلك یتطلب توفیر ، صاحبها، وما یدور في خلده من أفكار، وما یعتریه من اِنعكاسات 

الحمایة اللازمة لها خاصة في ظل الثورة التكنولوجیة التي شهدها العالم في وقتنا الحاضر، 

في آلیات التصویر ووسائل النشر، إذ أصبحت عملیة أخذ ونشر وكذا التطور المذهل 

زر لا یتعدى حجم الضغطبمجرد یلة وتصل إلى الملایین من الناس الصورة تتم في ثواني قل

.الأصبع

وقد یترتب على هذه الأفعال مجموعة من الأضرار الاجتماعیة أو الأخلاقیة أو حتى 

.شر دون رضا صاحبهاوخاصة عندما تلتقط الصور وتن،المادیة

وأمام هذا الوضع تدخلت التشریعات في كل دول العالم لتوفیر الحمایة القانونیة 

من قانون  3ف/ مكرر303اللازمة، ومنها الجزائر التي أقرت حمایة لهذا الحق في الماد 

في مكان بإلتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص لعقوبات من خلال معاقبة كل من یقوما

تتراوح وبغرامة مالیة ، سنوات 03أشهر إلى 06بعقوبة سالبة للحریة من ه دون رضاخاص 

التي تقع عبر وسائل تقنیة المعلومات الحدیثة، مجلة عودة یوسف سلیمان، الجرائم الماسة بحرمة الحیاة الحاصة-1

  .07 ص، 29، العدد 16المجلد ، العراق، المستنصریة الجامعةالحقوق، كلیة القانون ، 
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لجزاء العقابي ا للحمایة الدستوریة وإقرار دج، هذا ما  تجسد ل 300.000و  50.000ما بین 

وفي جرائم محددة 05مكرر 65مس بهذا الحق، لكن بالمقابل أجاز المشرع في المادة یلمن 

،من بینها جرائم الفسادعلى سبیل الحصر، و  القیام بالمساس بهذا الحق من خلال إلتقاط                     

أو تسجیل أو نقل صورة، وذلك بوضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین بالتتبع، من 

أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص، وهذا في إطار لشغفهأجل إلتقاط الصور

.1سادالفمكافحة الإجرام و 

الفرع الثاني

اِنتهاك حرمة الحیاة الخاصة

فالتماثل القائم لا شك أنّ الفرد لا یتماثل بحكم طبیعته الإنسانیة مع غیره من الأفراد، 

لا یحول دون وجود اختلاف عمیق فیها بینهم بین الأفراد هو مجرد مظهر خارجي فقط، 

بهم في الحیاة، أسلو معتقداتهم أو آرائهم، أوم، أو أمزجتهم أو أحاسیسه،سواء في طباعهم أو

اة أن تتمیز بأسرار تنبعینعكس هذا الاختلاف في حیاتهم الخاصة، وتقتضي طبیعة هذه الحی

ذاتیة صاحبها، ومن حقه أ ن یحتفظ بها لنفسه بعیدًا عن غیره من الأفراد، فالإنسان لا 

ا وإنّما یتلزم لحیاته أن یمارس حقوقلا یحیا فقط بمصالحه المادیة،  و یعیش فقط على الخبز

الحق في احترام حیاته ة بكیانه الإنساني، ومن أهم و هذه الحقوق مرتبطملتصقة بشخصیته، 

.2الخاصة

إن قانون العقوبات في الدولة الحرة ینبغي أن یكفل لكل فرد حمایة فعالة لحرمة 

یة الصحافة، ولا یوجد أي حیاته الخاصة، ویجب في الوقت نفسه أن یكون متوافقًا مع حر 

عبد العزیز شملال، حرمة الحیاة الخاصة بین الحمایة وضرورة الوقایة من الفساد، المجلة الأكادمیة للبحث القانوني، -1

 .768ص . 2021،، الجزائرلعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقيكلیة الحقوق وا
في ضوء حقوق الإنسان -فریدة بن یونس، الحق في حرمة الحیاة الخاصة كضابط من ضوابط حریة الرأي والتعبیر -2

والقانون الجنائي، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمـد بوضیاف، المسیلة، المجلد 

.1342، ص 2021، 02، العدد 07
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تعارض بین الحمایة الجنائیة الفعالة لحرمة الحیاة الخاصة للأفراد وحریة الصحافة، فقانون 

یس عدوًا لحریة الصحافة، ذلك أن كل فرد یشعر بالحاجة إلى ل العقوبات في المجتمع الحر

ستطاعة الأخرین تدخل، ودون أن یكون في اِ أسلوب حیاته الشخصیة بعیدًا أي حریة اختیار 

.ره أو نشر هذه الأسرار بغیر رضاهالإطلاع على أسرا

:لحمایة حق الإنسان في الحفاظ على أسرار حیاته الخاصة أهمیة بالغةولا شك أن 

حرصت مختلف التشریعات على ، وتطبیقًا لذلك قق له نوعًا من الأمن والاستقرار فهي تح

كثیرًا في نطاق الحمایة ع الفرنسي الذي توسعنذكر منها التشریو التيتكریس هذا الحق،

، 5، 3، 2، 1، 226في قانون العقوبات الجدید في المواد الجنائیة للحیاة الخاصة للأفراد

التنصت  أو تسجیل أو نقل محادثات خاصة، أو سریة بأیة :كل من، حیث تشمل9، 7

خاص بدون وسیلة كانت، وإلتقاط أو تسجیل أو نقل صورة شخص یوجد في مكان

...رضاءه

من 93من المادة 01، حیث نصت الفقرة تأثر المشرع الجزائري بالمشرع  الفرنسي

.»یمنع انتهاك الحیاة الخاصة للأشخاص وشرفهم واعتبارهم«:قانون الإعلام على أنه

:قانون العقوبات الجزائري على مكرر من303نصت المادة  لك ذ و إلى جانب

دج إلى  50.000سنوات وبغرامة مالیة من 03أشهر إلى 06یعاقب بالحبس من «

دج كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، وبأیة تقنیة 300.000

1:كانت وذلك

بإلتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن صاحبها           -1

.أو رضاه

أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبها           بإلتقاط-2

.أو رضاه

.علامالفقرة الأولى من قانون الإ93ادة الم- 1
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یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة 

بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة، ویضع صفح الضحیة حدًا للمتابعة 

.»الجزائیة

من العقوبات المنصوص علیها في 1مكرر 303المادة من 02والملاحظ أنّ الفقرة 

المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر             

و الوثائق المتحصل علیها بواسطة أ وسیلة كانت، التسجیلات أو الصورأو استخدم بأیة 

أفعال  ىحدعلیها بواسطة إو الوثائق المتحصل الأفعال المنصوص أو الصور أ ىحدإ

.مكرر من هذا القانون303المنصوص علیها في المادة 

ة عن طریق الصحافة، تطبق بقاسعندما ترتكب الجنحة المنصوص علیها في الفقرة ال

الأحكام المنصوص علیها في القوانین ذات العلاقة، لتحدید الأشخاص المسؤولین یعاقب 

نصوص علیها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة على الشروع في اِرتكاب الجنحة الم

.للجریمة التامة، ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

من قانون العقوبات تقابل نص 01مكرر 303من المادة 02والملاحظ أن الفقرة 

من قانون العقوبات الفرنسي، ولا شك أن الجریمة المنصوص علیها في هذه 2-226المادة 

في متناول الجمهور أو الغیر مكرر، وهي السماح بأن توضع303من المادة  01الفقرة 

المتحصل علیها بواسطة الصحافة، سواء المكتوبة             لات أو الصور أو الوثائق یجالتس

من قانون 2-226أو المسموعة والمرئیة، وغیرها من طرق النشر، وقد نصت المادة 

إذا وقعت الجریمة المنصوص «:1أضافت في فقرتها الثانیة أنهالعقوبات المقرة لها،

في الفقرة السابقة بواسطة الصحافة المكتوبة أو المسموعة والمرئیة، تطبق الأحكام 1علیها

.2»الواردة في القوانین التي تحكم هذه المواد فیما یتعلق بتحدید الأشخاص المسؤولین

.الفقرة الثانیة من قانون العقوبات1مكرر303و المادة 303المادة - 1

، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، ، مجلة العلوم الإنسانیةفلیح كمال، جرائم النشرة المضرة بالأفراد، -2

.135-134، ص 2017، 48، العدد "ب"المجلد 
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الفرع الثالث

المساس بالسمعة والشرف

بإعتبارها تعد السمعة أو الشرف والاعتبار أحد أهم مظاهر حرمة الحیاة الخاصة،

للإنسان، حیث أن السمعة الحسنة للرجل والمرأة هي الجوهرة المكونة تتعلق بجانب مهم

ي المكانة التي یتمتع بها الإنسان بین أقرانه في مللروح، والحق في الشرف والاعتبار یح

.1لیه في نظرهم جانب من التقدیر والاحترامالمجتمع، والتي تقضي ع

الشرف والاعتبار قیمتان اجتماعیتان ترتبطان كل الارتباط بالإنسان، فینشأ الحق إن 

ة أو ، ولذلك فقد سمیت أیضًا بالحقوق الطبیعیه وتنتمي بوفاتهفي الشرف والاعتبار بوجود

قانونیة، ومن ثم تنقضي شخصیته الحقوق الإنسان، ویفقد مع انتهاء حیاة الإنسان یفقد

.هذه الشخصیةحمایة حق

تصرفات الفرد، فإن كانت الحصیلة موعوالشرف والاعتبار هما الحصیلة النهائیة لمج

سلبیة كان الإثنان محل إیجابیة كان الشرف والاعتبار محل احترام، وإن كانت الحصیلة

.الوسط الاجتماعياحتقار في

ترادفین، فكل منهما له مدلوله الخاص، فالشرف هو قیمة الإنسان م اوالتعبیران لیس

الإنسان یمكن أن یتسبب كه والتي تتأثر به، للأن ومكانته الاجتماعیة التي تتكون من سلو 

في إضعاف شرفه بسبب سوء سلوكه، ولكن الغیر لا یستطیع أن یحدث هذا الأثر بمجرد 

رتبط بصفاته ومفهو سمعته أما الإعتبار .لل من مكانته لدى غیره التفوه بعبارات تق

علق كما یت.ه الإنسان في المجتمع، ویتصل بصلاحیته لأداء دورهوؤ وبالمركز الذي یتب

وعلاقاته بهم وإلتزاماته المهنیة، ولقد نص علیه المشرع الجزائري في بواجباته نحو غیره

، جامعة الأغواط، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةجمال بو عبدلي، حریة التعبیر وحمایة الحق في السمعة، . د -  1

.138، ص 2019، 02، العدد 10الجزائر، المجلد 
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حیاة المواطن الخاصة، لا یجوز انتهاك حرمة «التي تنص علىمن الدستور46المادة 

.1»وحرمة شرفه یحمیها القانون

المطلب الثاني

الضرر الإعلامي في قضایا نشر الرّد والتصحیح

بد من الإعلامي، وإنّما لاالخطأ المسؤولیة المدنیة للإعلام ثبوت وقوعیكفي لقیاملا 

نتقاء الضرر الإعلامي یؤدي  بإعتباره ناتجًا عن ذلك الخطأ، وبالتّالي فإنّ اِ توافر الضرر

.الموضوعً من حیثالدعوى الخاصة بهاإلى تقریر عدم  المسؤولیة ورقض

لك الحق أو تلك ذي یلحق الإنسان سواء كان ذى الذالإعتداءأو الأالضررو یقصد ب

إعتباره و سواء  أو بسلامة جسمه أو عاطفته أو بما له ، أو حریته أو شرفهالمصلحة متعلقا 

2.ا قیمة مالیةذ ا الحق أو المصلحة ذكان ه

)الفرع الأول(والضرر بوصفه ركنًا من أركان المسؤولیة المدنیة، إما أن یكون مادیًا

).الفرع الثاني(أو أدبیًا 

:وترتیبًا على ذلك، نعرض نوعي الضرر، على النحو التالي

الفرع الأوّل

الـضــرر الـمــادي

صفة مالیة للشخص المتضرر، كما یشمل في المساس بحق لهیتمثل الضرر المادي

أو الجزئي الذي یصاب به ة مالیة، فالعجز الكلي ار علیه خس ترتببحق غیر مالي إذا ت

العدد  ، جامعة العربي التبسي، تبسة،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةمأمن بسمة، جرائم الصحافة في التشریع الجزائري، -1

.280، ص 2019، 12
یة للحقوق والعلوم السیاسیة، معهدعلیان لیندة، افتراض الضرر في المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، المجلة الجزائر -2

.194، ص 2022، 01، العدد  07 لدغلیزان، المجالمركز الجامعيالحقوق، 
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أنها أقعدت الشخص ه نفقات مالیة فضلاً علىینجم عنتیجة إصابة تعرض لها،الشّخص ن

.1ى أدائهعن العمل أو على الأقل أنقصت قدرته عل

عند المساس بالذمة المالیة للمضرور، وعلیه فإن العبرة لیس قق الضرر المادي یتح

فكلما كانت ذات طابع .لمضروردي، بل طبیعة الخسارة التي لحقت لبطبیعة الحق المعت

.اقتصادي، فالضرر یكیف على أنه ضرر مادي

فلو أنّ مثل في إتلاف أملاك عقاریة أو منقولة، لذاتإنّ الضرر المادي عادة ما ی

عدة أشخاص على القیام بأعمال منافیةصحفیًا یحرر مقالاً تحریضیًا، یحث فیه شخص أو

تخریب أملاك عامة  العام وعصیان المادیة، كأن یحث على  اتسبب أضرار و للقانون 

عد مبدئیًا خطأ جنائیًا یعاقب علیه القانون، وكما هو معلوم فإن اصة، فإن هذا التحریض یوخ

ائي بعد خطأ مدنیًا، ویكون لأصحاب الأملاك المتضررة جزاء الأحداث كل خطأ جن

الفوضویة التي كان سببها هذا المقال التحریضي ملاحقة الصحفي ومطالبته بالتعویض، لأن 

یل إشعال لهذه الأحداث التي تضررت أملاكهم جراءها، والضرر المادة أیضًا  فتمقاله كان 

وحرمة الجسد، وذلك بالموت أو الجرح أو الضرب بحیث قد ینتج عن الاعتداء على سلامة 

یتمثل الضرر المادي في مصاریف العلاج التي تكبدها المتضرر من نفقات أدویة وتكالیف 

المستشفى، بالإضافة إلى الخسارة التي تلحق الفرد بسبب العجز الكلي والجزئي عن الكسب 

أن صحیفة أوردت مقالاً صحفیًا على بسبب التوقف الدائم أو المؤقت عن العمل، ومثال ذلك

تفشي المسیحیة في دولة معینة وأوردت مع المقال صورة أحد المنتسبین الجدد لهذا الدین، ما 

أدى لتعرض صاحب الصورة لإعتداء من قبل بعض الأشخاص المتشددین ما سبب له 

ورته أضرار جسدیة، فیمكن متابعة كاتب المقال، لأنه انتهك حق هذا الشخص على ص

.بحیث نشرها دون رضا منه، ویطالبه بجبر الأضرار التي لحقته جراء هذا المقال

شئ عن المسؤولیة التقصیریة وانتقاله، المجلة العربیة أمجد محمـد منصور، التعویض عن الضرر الأدبي النا. د -  1

.49، ص 39، العدد 20وق، جامعة فیلادلفیا، عمان، المجلد للدراسات الأمنیة والتدریب، كلیة الحق
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كما قد یترتب على الضرر المعنوي ضرر مادي، فالحط من سمعة وشرف تاجر قد 

یؤدي في كثیر من الأحیان إلى فقدان زبائنه، ومن ثم نقص مداخله وهو ما یعد ضررًا أدبیًا 

.التعویضینجز عنه أضرار مادیة توجب 

وعلیه فالضرر المادي قد یكون ضررًا مالیًا بحتا، وذلك عندما تمس الذمة المالیة 

للمضرور مباشرة، كما قد ینتج بطریقة غیر مباشرة، وذلك عند الاعتداء على أحد الحقوق 

.1المحمیة قانونًا وینجم عن هذا الاعتداء خسارة مالیة

یشمل التعویض ما لحق الدائن «:أنهمن القانون المدني المصري182تنص المادة 

وقد استقر قضائیا وجوب بیان عناصر الضرر الذي قدر .»ما فاته من كسب و من خسارة

على أساسه مبلغ التعویض المحكوم به، وإلا تعرض الحكم للنقض على الرغم من أن سلطة 

واضح من القاضي مطلقة في التقدیر ولا معقب على تقدیره، فالضرر المادي كما هو 1

.1النص یشتمل على عنصرین، وهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته

وفیما یتعلّق بالتعویض عن الضرر المادي، فهو ككل حق مالي یجوز أن ینتقل إلى 

الغیر سواء حال حیاة صاحبه بالحوالة، أو عند وفاته بالمیراث، فإذا حصل تلف للشيء فإن 

ا التلف یمكن أن ینتقل إلى الغیر عن طریق حوالة الحق، بأن حق مالكه في تعویض هذ

یحول المالك المضرور حقه في التعویض إلى شخص غیره، فیصبح لهذا الغیر أن یطالب 

مرتكب الضرر بالتعویض، كما أنه إذا نوفي المالك دون أن یحصل على التعویض، كان 

.2بل وفاته أو لم یطالبلورثته أن یطالبوا به، سواء كان المالك قد طالب به ق

في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، شهادة الماجیسترذكرة لنیلمجنید محمود إدریس ، المسؤولیة المدنیة للصحفي ، -1

  .103و ص  101، ص 2019جامعة الشرق الأوسط ، عمان ، 

.1064، المرجع السابق، ص المسؤولیة التقصیریة عمر وأحمد عبد المنعم دبش، ماهیة . د - 2
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الفرع الثاني

الــضــرر الأدبـــي

سواء كان جسدیًا أو فقط ،لا یقتصر الضرر المعوض عنه على الضرر المادي

یسمى بالضرر الأدبي الذي یطلق علیه ضرر نفسي، فیمایتعدى إلى ما هو، بلمالیًا

یصیب الشخص أیضًا الضرر المعنوي، فهو لا یسبب خسارة مالیة للمضرور، بل هو أذى

، وعلیه لإنسان، أي أنه مساس بالناحیة النفسیة لعاطفته أو شعورهأو شرفه أو في سمعته

لنقدي عن نكون أمام ضرر غیر مالي في الجمیع الحالات التي یجوز فیها التعویض ا

الأضرار التي لحقت المضرور، فالطبیعة غیر مالیة لهذا الضرر له تعلو كونها مساس 

.بالشرف والعاطفة والقیم وهذا ما یشكل جوهر الضرر المعنوي

ه في وإن كان هذا النوع من الضرر یقع كثیرا في المسؤولیة التقصیریة، فإن وقوع

عقد تقتضي أن یتعاقد شخص على طبیعة ال أن قلیل، وهذا راجع لكونالمسؤولیة العقدیة

ومن أمثلة الضرر المعنوي ما یصیب المریض في شعوره وأحاسیسه، .شيء ذو قیمة مالیة

طأ خالجسدیة، یتسبب تهسلامبنتیجة الألآم والمعاناة الناجمة عن المساس أضرار معنویة 

یظهر أیضًا الضرر  و في المستشفى،المریض  لقاه أو نتیجة لسوء العلاج الذي یتالطبي 

المعنوي في حالة الاعتداء على اعتبار المریض كما في حالة قیام الطبیب بإفشاء سر 

وتمسى هذه ،المریض، فیصاب هذا الأخیر بضرر یمس عاطفته أو كیانه الاجتماعي

الحالات بصور الضرر المعنوي، وعلیه إذا تم المساس بالحقوق المعنویة للشخص كالحقوق 

وسمعته ومكانته الاجتماعیة، سواء متمثلة في حق في الحیاة و سلامة الجسمالالمدنیة 

.1اأدبی اشكل ذلك ضرر لك یذف بالتعطیل أو الانتقاص 

مجلة محمد لخضر، التعویض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولیة المدنیة ومعاییر تقدیره، بریق رحمة، دلاج-1

.167، ص 2022،  02،  العدد 06 لدالمج، جامعة باجي مختار، عنابة،القانون والعلوم السیاسیة
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لا یوجد معیار أو قاعدة معینة یمكن إعتمادها كأساس لتقدیر الضرر المعنوي غیر 

التعویض في أن العرف القضائي جرى على الأخذ بمعیار الخطر والضرر، وهو یعني جعل

.مستوى الخطر الذي واجه الصحبة

والقضاء الجزائري لم یهمل بتاتا التعویض عن الضرر المعنوي متى توفرت شروطه 

م قضى فیه قضاة 10/12/1981المؤرخ في 24500وطالب منه مستحقوه، ففي قرار رقم 

كان یتعین  إذا«:القانون بتخفیض التعویض الناتج عن الضرر المعنوي معللاً ذلك بقوله

على قضاة الموضوع أن یعللوا قرارهم من حیث منح التعویض، وذلك بذكر مختلف 

العناصر التي اعتمدوا علیها فعلاً فإنّ الوضع یخالف ذلك إذا كان التعویض یتعلق بالضرر 

المعنوي، لأنه یرتكز على العنصر العاطفي لا یحتاج تعلیل، وبذلك یكون القرار غیر 

  .»صمحتاج لتعلیل خا

نجد أنّ التعویض عن الضرر المعنوي قضاء یخضع للسلطة التقدیریة الكاملة 

للقاضي لهذا لا یوجد معیار محدد كأساس لتقدیر التعویض، وبالتالي رقابة المحكمة تخضع 

لرقابتها مسألة تكییف الضرر بأنه محقق أو احتمالي، وهل هو ضرر أدبي ومتى ینتقل 

.الحق فیه

وهنا نجد المحاكم الجزائریة تمیز بین الضرر المادي والمعنوي وتقضى به، إلا أنّ 

هناك إجماع فقهي على صعوبة تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي، فهو غیر قابل للتقویم 

فكرامة الإنسان أو شرفه أو سمعته لا یمكن قیاسها بالنقود، إلاّ أن التعویض الملائم فیه ما 

ور ویریحه وترك تقدیرها للقاضي بشيء من الملائمة التي یستخلص من یجبر نفس المضر 

.1كل حالة على حدة

والمشرع الجزائري لم یورد أي قید یمیز به بین التعویض عن الضرر المادي والضرر 

.المعنوي

جامعة زیان ،قانونیةمجلة أبحاثعسالي صباح، موقف المشرع الجزائري من التعویض عن الضرر المعنوي، -1

 .38و ص   39، ص 2022، 1، العدد 7لد عاشور، الجلفة، المج
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ج بعد تعدیل القانون .م.مكرر ق182وجاء النص صراحة من خلال نص المادة 

یشمل التعویض عن الضرر كل مساس (بنصها 05/10انون المدني الجزائري بموجب الق

).بالحریة أو الشرف أو السمعة

كما أنّ المشرع الجزائري إذ یقرر صراحة شمولیة التعویض للضرر المعنوي إنما 

یكون بذلك مسایرًا لمعظم التشریعات المقارنة التي تقرر التعویض عن الضرر المعنوي، وهذا 

ین الداخلیة التي تعترف بذلك النوع من الضرر مثل قانون الإجراءات یعد اِنسجامًا مع القوان

.الجزائیة، وقانون العمل وقانون الأسرة

مــكـــرر مـــن الــقــانـون 182ونـجــد أن الــمــشــرع الــجــزائــري مــن خــلال نــص الـــمـــادة 

.1)و الشرف أو الكرامةیشمل تعویض الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أ( 10-05رقم 

المطلب الثالث

والضرر أالعلاقة السببیة بین الخطـ

لا یكفي لقیام مسؤولیة الناشر عبر المنتدیات الحواریة أو الصحافة الإلكترونیة أن 

یكون فعله غیر مشروع ویرتب ضررًا للآخرین، إنما لابد من قیام علاقة سببیة بین النشر 

المخالف والضرر الذي ترتب علیه، فتأبى العدالة أن تحمل ناشرا إلكترونیًا نتائج عمل یرتكبه 

.»كل إضرار بالغیر یلزم فاعله«من القانون المدني الأردني 256ت المادة فمن هنا نص

تقصد أن الضرر لم یأت إلا من جراء هذا الفعل وعلى المضرور إثبات ) فاعله(فعبارة 

العلاقة السببیة، والبعث في العلاقة السببیة أمر لا مناص منه للمحكمة قبل الحكم 

میز الأردنیة وتعد فكرة العلاقة السببیة منطقیة لأنها بالتعویض، وهذا ما أكدته محكمة الت

تؤدي إلى توضیح حالتین ومدى ترابطهما، فالفعل الضار المتمثل بالنشر الإلكتروني وهو 

السبب، أما الضرر الذي لحق الغیر فهو النتیجة بالتالي لا یستوى القول بوجود صرر دون 

ر الإلكتروني لا یكون هو السبب المباشر نشر إلكتروني، لا هذا والسؤال المثار أن النش

.39مرجع نفسه، ص -1
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هذه المسائل وأوجدوا عدة نظریات هي للضرر ید في هذا النشر، لهذا اختلف الفقه في

).الفرع الثاني(ثم انعدام سببیة )الفرع الأول(نظریة السببیة :كالأتي

الفرع الأوّل

نظــریة السـبـبـیة

العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، فتعدد أوجد الفقه العدید من النظریات التي تعالج 

أسباب الضرر أو تعد تعدد الضرر عن الفعل الواحد یثور حوله التساؤل عن المسؤول عن 

.هذه الأضرار، لهذا أوجد الفقه نظریة تعادل الأسباب ونظریة السبب المنتج

:تعادل الأسباب -أ

عدّة أسباب، حیث تخلف إنماة فإن الضرر لیس مرده بسبب واحد وفقًا لهذه النظری

أحد هذه الأسباب یحول دون وقع الضرر، بالتالي فإن جمیع الأسباب یعتد بها سواء أكانت 

قریبة من الضرر أم لا على قدم المساواة، فوفقا لهذه النظریة قد تتحقق مسؤولیة المزود 

حفي الإلكتروني بخدمة الوصول للأنترنت، ومالك الموقع ومحرر الصحیفة الإلكترونیة، والص

وجمیع من لهم علاقة بالوصول إلى شبكة الأنترنت لأن لولا وجود خدماتهم لما وقع الضرر 

لهذا إنتفت هذه النظریة، ونرى أنها مجانفة للعدالة والصواب خاصة أن بعض القوانین             

.ائیة أو المدنیةأو القرارات تحاول قدر الإمكان عدم مساءلة خدمة الأنترنت من الناحیة الجز 

:نظریة السبب المنتج أو الفعال - ب

مفادها النظریة أنها لا تساوي بین العوامل التي أدت إلى الضرر، إنما تمیز بین 

الأسباب العرضیة والأسباب المنتجة، إذا تقیم المسؤولیة على الأسباب المنتجة، ویعد السبب 

ع الضرر فمالك المنتدى الحواري إذا لم یقم منتجا، إذا كان طبیعة الفعل ذاته یؤدي  إلى وقو 

بحذف المقال غیر المشروع فإنّ فعلا لا یعد مسبب للضرر لأنّ إهماله في الحذف هو 

أما السبب المنتج أو الفعال هو من قام به الكاتب نفسه، أما في مجال الصحافة . عارض
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ارض لأنه وببساطة هو الإلكترونیة فلا نستطیع أن نعد مالك المدونة أو الصحیفة دوره ع

.1الذي یقوم ببث المادة ونشرها ولیس مؤلفها

الفرع الثاني

اِنعـــدام السببــیة

كحادث مفاجئ  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لابد له فیه، 

أو قوة قاهرة وخطأ من المضرور أو خطأ الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم 

.اِتفاق على غیر ذلكیوجد نص أو 

مفاد ذلك أنّ ما ینفي علاقة السببیة هو السبب الأجنبي الذي یقع على عاتق المدعي 

المضرور طبقا للقواعد العامة عبء إثباته، وقد عرفه المشرع بأنه ما لیس للشخص المدي 

".ید له فیه"بمسؤولیته عنه 

جئ أو القوة القاهرة، وخطأ وقد ضرب المشرع أمثلة للسبب الأجنبي وهي الحادث المفا

.المضرور، وخطأ الغیر، ونعرض فیما یلي لهذه الأمثلة شيء من التفصیل

.الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة:أوّلاً 

ویقصد بها الحادث المعلوم غیر ممكن التوقع ومستحیل الدفع، وهذان شرطان لأغني 

.عنهما في هذا الصدد

سواء من جانب المدعي علیه أو من جانب أشد الناس :التوقععدم إمكان :الشرط الأوّل-

یقظة وبصرًا بالأمور، والمرجع في ذلك وقت الحالات ذاته اِستنادًا إلى معیار مطلق، ولیس 

نسبیًا، أي معیار موضوعي مجرد، ولا یكفي القول بالتوقیع سبق وقوع الحادث فیما مضى، 

یر متوقع في المستقبل، إذا كان من الندرة فقد یقع حادث في الماضي، ویبقى مع ذلك غ

.بحیث لا یقوم سبب خاص لتوقع حدوثه

لنیل  یعقوب بن محمد بن خلیفة الحارثي، المسؤولیة المدنیة عن النشر الصحفي الإلكتروني، دراسة مقارنة، مذكرة -1

.32، ص 2011، مسقط-ون، كلیة القانون، سلطنة عمانماجستیر، تخصص قانشهادة 
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بمعنى أن یكون من شأن الحادث أن یجعل تنفیذ الإلتزام :استحالة الدفع:الشرط الثاني-

.مستحیلة، مادیًا ومعنویًا بالنسبة للمدین شخصیًا، أو أي شخص یكون في موقف المدین

معین شرطًا عدم المكان التوقع واستحالة الدفع، فتكون بصدد قوة فإذا ما اجتمعت لحادث 

قاهرة تمنع قیام المسؤولیة، ومن الأمثلة التقلیدیة على القوة القاهرة اندلاع حرب، أو صدور 

وهو كل تصرف یصدر من إحدى السلطات العامة (لأمیر، اتشریع، أو عمل من أعمال 

أو هبوب ، أو إشتعال حریق1)عاقد مع الإدارةیترتب علیه إخلال بالتوازن المالي للمت

1شرطي عدم إمكانعاصفة أو إنتشار وباء، أو وقوع سرقة أو غیر ذلك ما دام مستوفیا

إستحالة الدفع، وهذا كله مما یقدر قضاء الموضوع، دون رقابة من محكمة التوقع أو 

2.النقض، ما دام التقدیر سائفًا

.خطأ المضرور:ثانیًا

بذلك فعله الذي یشترك مع الخطأ المدعي علیه في إحداث الضرر، فیعد ویقصد 

سببا أجنبیًا انحراف المضرور، ولو كان عدیم التمییز عن سلوك الرجل العادي انجراف غیر 

.ممكن التوقع ومستحیل الدفع

الإجابة عن هذا التساؤل مردها إلى قاعدة الاستغراق بمعنى أن یفوق أحد الخطأین 

الخطأ الأخر، وأن یكون أحد الخطأین هو نتیجة الخطأ الأخر، ویحتاج ذلك إلى في جسامة 

:بعض التفصیل على النحو التالي

:أن یفوق أحد الخطأین في جسامته كثیرًا الخطأ الأخر وله صورتان هما:الحالة الأولى-

"غیر عمدي"والخطأ الأخر "خطأ عمدي"إذا كان أحد الخطأین :الصورة الأولى-1

فیتحمل صاحب الخطأ الأكثر جسامة بتعویض كامل للمضرور، مثال ذلك دهس سیارة 

.مسرعة في مكان مزدحم لرجل أعمى یعبر الطریق

عمر وأحمد عبد المنعم دبش، ماهیة المسؤولیة التقصیریة وأركانها وأحكامها وفقا للقانون المدني المصري، -1

مجلة صوت القانون، أكادیمیة الشرطة المصریة، المجلد 06 ، العدد02، 2019، ص 1066.

.1067-1066عمر وأحمد عبد المنعم دبش، مرجع نفسه، ص. د - 2
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إذا كان أحد الخطأین هو رضاء المضرور بما وقع علیه من ضرر، :الصورة الثانیة-2

ما أحدثه من فلا بل یزل هذا الرضاء وصف الخطأ ویسأل المدعي علیه مسؤولیة كاملة ع

)ركوب سیارة قائدها في حالة سكر(ضرر، ما لم یكن رضاء المضرور مبْعثه خطأ منه 

.بصدد مسؤولیة مخففة للخطأ المشتركفتكون

في هذه الحالة تطبق قاعدة :أن یكون أحد الخطأین نتیجة الخطــأ المضر:الحالة الثانیة

الاستغراق ویسأل صاحب الخطأ الذي أدى إلى النتیجة، یستوي في ذلك أنّ للعملیة وما 

یترتب علیه من خطأ یرتكبه الأخیر، وأن یكون خطأ المدعي علیه نتیجة لخطأ المضرور 

  ).ةمسرعتحول المضرور فجأة أثناء عبوره الطریق فتصدمه سیارة (

ق قواعد الخطأ المشترك، فتكون المسؤولیة بین المسؤولین عن العمل فیما عدا ذلك تتطب

الضار بالتساوي إلا إذا عین القاضي، أو ألا یحكم بتعویض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد 

.اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه

.خطأ الغیر ونقصد به فعل الشخص:ثالثا

د تسبب بخطأة بالاشتراك مع خطأ سواء أكان معلوما أو غیر معلوم هذا الغیر وق

المدعي علیه في إحداث الضرر، فإذا ثبت أن من صدر منه الفعل الخاطئ من بین 

بهذا "غیر"الأشخاص الذین یسأل عنهم المدعي علیه، فإننا نكون في غیر مواجهة مع 

المعنى، فالغیر هو كل شخص غیر المدعي علیه أو المضرور، فإذا ما نفي المدعي الخطأ 

.1لغیر تتطبق قاعدة الاستغراق على النحو الذي تعرضنا له في نطاق خطأ المضرورا

 .1067و ص   1066ماهیة المسؤولیة التقصیریة ، مرجع نفسه، ص عمر وأحمد عبد المنعم دبش،. د -  1
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المبحث الثاني

ام جریمة الامتناع عن نشر الرّد والتصحیحقی

فیما سبق أن حق الرّد والتصحیح هو من الحقوق المقررة للفرد والمجتمع في تعرفنا

الوقوف، والحقائق وذلك من خلال تصویب الوقائع أو الأخبار المنشورة والتي فیها مساس 

.لذوي الشأن

لذلك أوجب القانون على مالك المطبوع أو رئیس التحریر أن ینشر بناء على طلب 

لتصحیحات الواردة إلیه، وإلا ترتب على ذلك فیكم المسؤولیة ذوي الشأن كل الردود وا

المشرع الجنائیة في حالة ما إذا امتنع كل من هؤلاء عن النشر، وفي الوقت نفسه قد أباح 

.لكل منهم في حالات معینة

الامتناع عن نشر الرد و التصحیح جریمةمن أجل بیان كل ذلك فسنبین أركان و 

.)المطلب الثاني(نشر الرّد والتصحیح عامتنا عن ةالمترتبالمسؤولیة، و )المطلب الأول(

المطلب الأول

أركان جریمة الامتناع عن نشر الرد والتصحیح

عن نشر الرد والتصحیح لتحققها أن یتخذ المكلف بالنشر            تتطلب جرمة الإمتناع

أو البث سلوكًا سلبیًا، أي أحجامه عن فعل كان الشأن في نشر الرّد والتصحیح الذي قدم 

.إلیه

ركن مادي )صفة الممتنع(فهذه الجریمة یتطلب لتحققها فضلاً عن الصفة المفترضة 

القصد الجنائي، لكونها من الجرائم العمدیة، وهذا ما والأخر معنوي، والذي یتخذ صورة 

الفرع (ثم الركن المادي )الفرع الأول(الصفة المفترضة :الآتیة فروعسنبینه بالتفصیل في ال

).الفرع الثالث(و أخیرا الركن المعنوي )الثاني
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الفرع الأول

)صفة الممتنع(الصفة المفترضة 

فة معینة في مرتكبها، وهي على هذا النحو تفترض الجریمة محل البحث توافر ص

تنتمي إلى فئة جرائم ذوات الصفة، قلا یتصور أن یعد فاعلاً لها إلاّ من یتمتع بهذه الصفة 

التي یحددها القانون، وفي حالة ما لم یكن الشخص حاملاً لهذه الصفة فلا یجوز مؤاخذته 

.عن الجریمة إلا بصفة شریكًا فیها

المشرع العراقي في المادة الثانیة من قانون المطبوعات أن یكون لكل مطبوع و أوجب

إشرافا فعلیا على ما ینتشر وعدد من المحررین دوري مالك ورئیس تحریر مسؤول یشرف 

.المسؤولین یشرف كل منهم إشرافا فعلیا على قسم معین من أقسام المطبوع أو الصحیفة

مستقرة في القضاء، فهو الشخص الذي یقوم وأن تعبیر رئیس التحریر له دلالة

بالإشراف الفعلي على المطبوع أو الصحیفة أو الوسیلة الإعلامیة او الموقع الإلكتروني على 

ما یتم تحریره ونشره أو بثه، وله سلطة منع نشر الكتابات أو الإذن بها، ویعد رئیس التحریر 

مسؤولیة إلى أنه بحكم وظیفته فهو یسیطر فاعلاً أصلیًا في هذه الجریمة ویرجع أساس هذه ال

ویهیمن على كل ما ینشر أو یبث، لذلك أوجب علیه القانون لما لدیه من سلطات واسعة 

لنشر الرّد أو التصحیح الوقائع والأخبار بناء على طلب ذوي الشأن وفق الشروط المجددة 

.قانونًا

ي أو عن نشر الرّد                      وبطبیعة الحال فإنّ العبرة بتوافر هذه الصفة في الجان

.1أو التصحیح الذي ورد إلیه من ذوي الشأن طالما كانت الشروط اللازمة لنشره متوافرة

مجلة العلوم محمد نجاح، إبراهیم سبع، جریمة الامتناع عن نشر الرّد والتصحیح في القانون العراقي والمصري، -1

.442، ص 2020، 01، العدد  09 لدالمج، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة دبالي،القانونیة والسیاسیة
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الفرع الثاني

الركـــن المـــادي

طبیعة ملموسة تدركها الحواس، یقصد بالركن المادي للجریمة وجود فعل خارجي به

والركن المادي كذلك یعني الواقعة الإجرامیة التي یتكون منها السلوك المادي الخارجي الذي 

ینص القانون على تجریمه، أي كل ما یدخل في كیان جریمة، وتكون له طبیعة مادیة 

.1ماديفتلمسه الحواس، وهو ضروري لقیامها إذا لا یعرف القانون جرائم بدون ركن 

والركن المادي ینهض على سلوك یتخذ صورة الامتناع وموضوع ینصب علیه هو 

.نشر التصحیح الذي ورد إلیه

والامتناع هو عمل سلبي قوامه إحجام رئیس التحریر أو المحرر المسؤول عن اِتخاذ 

قانونیًا بنشره مع موقف إیجابي یتمثل في نشر التصحیح الذي ورد إلیه وكان ملتزمًا إلتزامًا

.اِستطاعته وقدرته على اِتخاذه

وكما ذهب البعض أن محل تناقض، بحیث أن جرائم الصحافة تعتبر ركن العلانیة 

وهو أساس المسؤولیة الجنائیة، والذي یقف على النشر، وبالتالي فإن النشر یشكل الجریمة 

ة فإن السلبیة هو عنوانها، هو فعل إیجابي یتمثل في القیام بعمل، بینما في هذه الجریم

.بحیث أنّ الجریمة تقوم حالة اِمتناع رئیس التحریر أو المحرر المسؤول عن نشر التصحیح

ویرى شراح الأنظمة والقوانین الوضعیة أنّ الوقت الذي یعتبر فیه رئیس التحریر 

قانون، وعلى ممتنعًا، وبالتالي مسؤولاً جنائیًا هو نهایة أخر یوم من المدة التي یحددها ال

سبیل المثال نجد أنّ قانون الصحافة المصري أوجب نشر التصحیح خلال ثلاثة أیام من 

.استلام طلب التصحیح، أو في عدد یظهر من الصحیفة المعنیین طبعاتها أیهما یقع أولاً 

مجلة صور أركان الجریمة المنظمة، دراسة مقارنة في القانون الإماراتي والقانون الجزائري، سبع زیان، سلمى المفتي،-1

.232، ص 2020، 03، العدد 13 لدجامعة زیان عاشور،الجلفة ، المج،الحقوق والعلوم الإنسانیة
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وعلى ذلك تقع الجریمة منذ لحظة انقضاء المدة القانونیة مع ثبوت استلام المعنیین 

  .حطلب التصحی

وفي حالات یتراخى صاحب الشأن في رفع دعوى ضد المعنیین، لذلك ذهب جانب 

من شرائح الأنظمة والقانون إلى أن الصحیفة، وإذا ما قامت بتصحیح الخبر قبل رفع الدعوى 

وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المتعلقة بالامتناع عن نشر التصحیح، وهو دفع یستطیع 

ة التي تنظر الدعوى، ویتم اثبات ذلك بالرجوع لتاریخ رفع الدعوى، المعنیین التقدم به للمحكم

.ومقارنة بتاریخ العدد الذي یحمل التصحیح

أما الموضوع الذي ینصب علیه الشق الأخر من الركن المادي، فهو یتمثل في الرد 

الشأن في مسألة أثیرت تمس شخصه، ویرى والتصحیح الذي ورد في الصحیفة من صاحب

1نظمة، والقوانین أنه وفي هذه الحالة یجب توافر ثلاثة شروطشراح الأ
1:

أن یكون الامتناع متعلقًا بطلب التصحیح، ویكون ذلك إذا توافر في الكتاب المرسل -1

.من صاحب الشأن مقومات طلب التصحیح

أن یكون طلب التصحیح صادرًا من صاحب الشأن، فإذا كان طلب التصحیح أو الرد -2

.ه حق التصحیح لا تقع جریمة الامتناع في حالة عدم نشر الرّدصادرًا من لیس ل

أن یكون التصحیح مرتبطًا بالخبر أو الوقائع المنشورة في الصحیفة، یكون متعلقًا -3

بصاحب الشأن، فلا تقع جریمة الامتناع إذا كان الرد متعلقًا بموضوع أخر غیر الذي 

.2أثیر في الصحیفة

لنیل  ذكرةمري، المسؤولیة الجنائیة من جرائم الصحافة في المملكة المغربیة السعودیة،حمید بن خلف السّم-1

.270، ص 2010، جامعة أم درمان الإسلامیة، الفقه المقارنشهادة الماجیستر في
2

مرجع نفسه، ص المسؤولیة الجنائیة من جرائم الصحافة في المملكة المغربیة السعودیة،حمید بن خلف السّمري ،-1

271.
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الفرع الثالث

المعنــــوي الركــــن

لا یكفي الركن المادي وحده لقیام الجریمة، سواء كان هذا الركن مجردًا أو سلوكًا 

أقضى إلى النتیجة إجرامیة، وإنّما تكتمل الجریمة حین یقترن هذا الركن بركن أخر یطلق 

.علیه الركن المعنوي

یام الواقعة فالركن المعنوي هو الجانب النفسي للجریمة، فلا تقوم الجریمة بمجرد ق

المادیة التي تخضع لنص التجریم، وإنّما یلزم أن تكون هناك رابطة بین مادیات الجریمة 

ونفسیة فاعلها، فالقاعدة أن لا جریمة دون ركن معنوي، فالركن المعنوي أهمیة أساسیة في 

النظریة العامة للجریمة لأنه سبیل المشرع إلى تحدید المسؤول عن الجریمة إذا لا یسأل 

.1شخص عن جریمة ما لم تقم علاقة بین مادیتها ونفسیتها

انصراف إرادة الجاني نحو القیام بفعل مع :فالقصد الجنائي یتكون من عنصرین هما

.2العلم بتوافر أركان الجریمة، كما یتطلبها القانون

  :العـــلــــــــم

وهو حالة نفسیة تقوم في ذهن الجاني جوهرها الوعي بحقیقة الأشیاء والوقائع المعتبرة 

عناصر واقعیة وجوهریة لازمة لقیام الجریمة، ویمدى صلاحیة النشاط الذي ارتكبه لأن 

المجلة الأكادیمیة بوزوینة محمد یاسین، خصوصیة أركان الجریمة الاقتصادیة، تخصص القانون الجنائي للأعمال، -1

، ص 03، العدد 01 لد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، المجللبحوث القانونیة والسیاسیة

156.
د في القانون العام، .م.ثینة، الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، لحبیباتني ب-2

.47، ص 2020، 01، جامعة الجزائر و العلوم السیاسیةتخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، كلیة الحقوق
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في حالة ما تطابق في ذهن الجاني یُفضى إلى النتیجة المحظورة قانونًا، ومنه فالعلم یتوافر 

.1قائعمع حقیقة الو 

إنّ العلم بعناصر الركن المادي للجریمة یسمح بإدراك خطورة الفعل ونوع الأثار التي 

دها الفعل والعلاقة السببیة التي تربط بین الفعل یحتنجر عنه وتتوقع النتیجة الإجرامیة التي 

والنتیجة، وإذا توافرت للجریمة ظروف مشددة تغیر من وصفها تعین أن یمتد العلم إلى 

ائع التي یقوم علیها هذه الظروف وإذا تطلب بعض الجرائم أركانًا إضافیة بإرتكاب الفعل الوق

ة خاصة في المجني علیه أو صفالذي تقوم علیه الجریمة في مكان أو زمان معین، أو تواف

.الجاني تعین أن یحیط علم الجاني بها أیضًا

یتطلب أن یشمل العلم بعض بالمقابل هناك وقائع لا تتطلب العلم بها، فالقانون لا 

الوقائع التي تتمثل بالركن المادي للجریمة، فهو لا یتطلب توقع النتیجة التي تعد ظرفًا مشددًا 

للعقاب كالموت أو العاهة المستدیمة في جریمة الجرح أو الضرب، كما لا یتطلب یحیط علم 

لم الجاني الوقائع التي الجاني بالشروط الموضوعیة للعقاب، ولا یستلزم القانون أن یشمل ع

تتصل بالركن المعنوي للجریمة، كبلوغ سن الرشد أو اِكتمال القوى العقلیة، ولا یتطلب القانون 

علم الجاني بالوقائع التي تقوم علیها الظروف التي تؤثر في العقاب دون أن تغیر وصف 

ه لا یعلم بالحكم الذي الجریمة، فیسأل الجاني بإعتباره عائدًا ویشدد علیه العقاب ولو ثبت أن

:سبق صدوره ضده، أو كان قد نسي وقت ارتكاب الجریمة الثانیة

لكن علم الجاني یجب أن لا یقتصر على الوقائع سالفة الذكر، إنّما یتعین أن یمتد 

أهمیتها، والسبب في ذلك هو إلى التكییف الذي تتصف به بعض هذه الوقائع وتكتسب به

أن بعض الوقائع التي تقوم علیها الجریمة لا تشكل أهمیة في نظر القانون، إلا إذا إكتسبت 

وصفًا معینًا، فإنّ تجردت من هذا الوصف خرجت من مجال التجریم، فالشيء الذي ینصب 

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جریمة القتل العمد، مذكرة بن الطاهر محمد لحسن، استظهار القصد الجنائي في-1

، ص 2020البواقي، عة العربي بن مهیدي، أم جنائي وعلوم إجرامیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم حقوق، جام

07.
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ییف القانوني لا فعل الجاني في جریمة السرقة یجب أن یكون مملوكًا للغیر، وبغیر هذا التك

یصلح موضوعًا للسرقة، وبناء على ذلك یجب أن یشمل على علم الجاني أیضًا كل تكییف 

.1له مثل هذه الأهمیة، وذلك كي یتوافر العلم الذي یقوم به القصد الجنائي

  : الإرادة

هي قوة نفسیة تتحكم في سلوك الإنسان، فهي نشاط نفسي یصدر من وعي وإدراك 

معینة، فإن توجهت هذه الإرادة المدركة والممیزة عن علم لتحقیق الواقعة بهدف بلوغ غرض 

الإجرامیة بسیطرتها على السلوك المادي للجریمة، وتوجیهها نحو تحقیق النتیجة، قام المقصد 

الجنائي في الجرائم المادیة ذات النتیجة في حین یكون توافر الإرادة كاملاً لقیام القصد، إذا 

ق السلوك في جرائم السلوك المحض وللإرادة أهمیة قصوى في نطاق ما اتجهت لتحقی

القانون الجنائي، فالقانون یغني الأعمال الإرادیة فإذا تجرد فعل الإنسان من الإرادة فلا یعتد 

.2به، ولو أصاب المجتمع بأقدح الخسائر

تلزم وجود ولا یكتمل القصد الجنائي بعلم الجاني بالوقائع المكونة للجریمة، وإنما یس

إرادة لدیه في إثبات وتحقیق الوقائع المكونة للجریمة، فیجب اِنصراف إرادة الجاني إلى 

عن ضرورة اتجاه إراداته إلى ركن العلانیة نتیجة الإجرامیة، فضلاً الالسلوك الإجرامي وإلى 

.في جرائم النشر

وفي جرائم النشر إذا لم تتوافر إرادة النشر، یترتب على ذلك عدة توافر إرادة الإعتذار 

على الحق الذي یحمیه القانون، مما ینتقي معه وجود القصد الجنائي، وبالتالي لا تقوم 

الجریمة، بمعنى أنه إذا قام شخص بتألیف كتاب یحتوي على قذف وسب أو تحریض على 

، قاسي سي یوسف، الإطار القانوني للركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة، مجلة الاجتهاد للدراسات ناصر داویدي-1

القانونیة والاقتصادیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة مخبر الدولة والإجرام المنظم، مقارنة قانونیة وحقوقیة بأبعاد 

 .708و ص  709، ص 2021، 03، العدد 01لد لجزائر، المجاقتصادیة واجتماعیة، جریمة تبییض الأموال نموذجًا، ا
بحري سامیة، لقویزي مرزاقة، حدیدان سهیلة، بركة اسمهان، الركن المعنوي للجریمة في الفقه الإسلامي والقانون -2

العلوم  علوم إسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم والإنسانیة والاجتماعیة، قسملجنائي، مذكرة تخرج لیسانسا

.14، ص 2019والإسلامیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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ظام الحكم، وأودع ذلك الكتاب عند صدیق له، فقام ذلك الصدیق ارتكاب الجرائم قلب ن

.1بالنشر على الملأ، فإن الناشر هو الذي یسأل عما تضمنه الكتاب ولیس المؤلف

المطلب الثاني

المسؤولیة المتربة عن امتناع نشر الرد أو التصحیح

ح الوارد من رتب المشرع مسؤولیة الجزائیة في حالة الامتناع عن نشر الرد والتصحی

ذوي الشأن، وفي الوقت نفسه لم یهمل المشرع حقا من حقوق الصحافة فأباح لها في بعض 

الحالات في أن تمتنع عن هذا النشر ولبیان كل ذلك سنعرض جزاء الامتناع عن النشر وأهم 

جزاء الامتناع عن :الحالات التي تبیح فعل الامتناع، وكل ذلك في فرعیین متتالیین وكالآتي

الفرع(عن نشر الرد و التصحیح الامتناعثم إباحة )الفرع الأول(نشر الرد و التصحیح 

).الثاني

الفرع الأول

جزاء الامتناع عن نشر الرد أو التصحیح

م لصاحب 2018لسنة 10-80رسم المشرع في قانون تنظیم الصحافة والإعلام رقم 

الحق في التصحیح الطریق الذي یجب علیه أن یسلكه في حالة عدم قیام الصحیفة،              

الإعلامیة، أو الموقع الإلكتروني بنشر تصحیحه خلال المدة المحددة قانونًا، أو الوسیلة 

تظلم إلى المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام یفید الامتناع الصحفیة عن حیث یجوز له تقدیم 

نشر التصحیح، كما یجوز له تحریك الدعوى الجنائیة ضد المسؤول عن عدم النشر، وذلك 

:على التفصیل التالي

كلیة الحقوق، مذكرة الماستر،،الفكریةعمر محمد فوزي الأشبهي، جرائم النشر والاعتداء على حقوق الملكیة . د - 1

.16جامعة طنطا، ص
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.التظلم للمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام بالامتناع عن نشر أو بث التصحیح:أولاً 

إذا لم یتم «:من قانون تنظیم الصحافة والإعلام على هذا الإجراء24المادة تنص

من هذا القانون كان 22نشر أو بث التصحیح في المادة المنصوص علیها في المادة 

لدى الشأن أن یتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى علیه بعلم الوصول لاتخاذ ما یزلم 

.»التصحیح

صاحب الحق في التصحیح في حالة امتناع الصحیفةوبناء على ذلك یكون ل

الإعلامیة، أو الموقع الإلكتروني من نشرات التصحیح في المدة المحددة للتظلم أو الوسیلة

إلى المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام بهذا الأمر، حتى یتسنى للمجلس الأعلى العلم بمخالفة 

حكام المتعلقة بحق التصحیح، وحتى یتمكن من اتخاذ الصحیفة أو الوسیلة الإعلامیة للأ

الإجراءات التي تكفل إلزامها بنشر التصحیح، والتأكد من صحة الأسباب التي تتمسك بها 

1.الصحیفة في تبریر رفض النشر

ویلتزم صاحب التصحیح برفع الأمر إلى الأمین العام للمجس الأعلى على أن یرفق 

صورة من المستندات التي أرفقها مع طلبة ویقوم الأمین ، و 1به بصورة من طلب التصحیح

العام للمجلس بدوره بإحالة هذا الخطاب إلى لجنة الشكاوي وطلبات الرد والتصحیح التي 

تقوم بدراسة، وإعداد تقریر برأیها حول مدى صحة الإجراء الذي اتخذته الصحیفة أو الوسیلة 

2ه، وتقو اللجنة بإرسال هذا التقریر إلىالإعلامیة بالإمتناع عن نشر التصحیح من عدم

الأمین العام للمجلس الأعلى، الذي یقوم بدوره بإخطار الصحیفة أو الوسیلة الإعلامیة 3

وطالب التصحیح بالنتیجة التي انتهت إلیها اللجنة، مع حثها على ضرورة نشر التصحیح إذا 

1

المسؤولیة المدنیة لوسائل محمد یونس محمد علي، ممارسة الحق في الرّد أو التصحیح وأثره على . د - 1

، 2017، 02جنوب الوادي، العدد ، جامعةالحقوق الإعلام، دراسة مقارنة، مجلة جنوب الوادي للدراسات القانونیة، كلیة 

. 587ص   

.1996لسنة 96تنظیم الصحافة، رقم من اللائحة التنفیذیة لقانون15المادة -2

.2018لسنة 80-01من قانون تنظیم الصحافة 101المادة -3
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من 15لم یكن امتناعها عن النشر یستن إلى سبب مشروع، وذلك تطبیقا لنص المادة 

م، واللجوء إلى المجلس الأعلى 1996لسنة 96اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الصحافة رقم 

وإخطاره بإمتناع الصحیفة عن نشر التصحیح من قبل صاحب الشأن هو طریق جوازي، 

ة في سلوك هذا الطریق، أو تحریك الدعوى الجنائیحیث یكون لصاحب الحق الحریة

ن، وحسن فعل المشرع في هذا الصدد، حیث كان قییالطر مباشرة، كما یجوز له یجمع بین 

قانون الصحافة الملغى یلزم صاحب الرّد بضرورة أن یقوم بهذا الإخطار إلى المجلس 

عدم النشر بعد خمسة الأعلى، حتى یتمكن من تحریك الدعوى الجنائیة ضد المسؤول عن 

عشر یومًا من تاریخ إخطار المجلس، ویرجع ذلك إلى أن المجلس یفتقد الآلیات التي 

یستطیع من خلالها إجبار الصحف أو رسائل الإعلام على نشر التصحیح، وهو الأمر الذي 

یجعل شرط الإخطار على ضرورة الإنتظار مدة خمسة عشر یومًا لا طائل من ورائه، ویمثل 

.ا ثقیلاً على صاحب الحقعبئً 

.تحریك الدعوى الجنائیة ضد المسؤول عن الامتناع عن النشر:ثانیا

امتنعت الصحیفة، أو الوسیلة الإعلامیة، أو الموقع الإلكتروني عن نشر التصحیح 

دون إیذاء أسباب الرفض، ودون توافر حالة من حالات الإمتناع المشروع عنه، أو قامت 

لفة للضوابط المحددة قانونًا، فإن لصاحب الحق أن یحرك الدعوى نشر التصحیح بالمخا

من قانون تنظیم .1013الجنائیة ضد المسؤول عن عدم النشر، وذلك وفقًا لنص المادة 

یعاقب بغرامة لا تقل عن «:م، والتي تقضي بأنه2018لسنة 01-80الصحافة رقم 

تحریر، أو مدیر مسؤول عن خمسین ألف جنیه ولا تزید على مائة ألف جنیه كل رئیس

من هذا  22و 21صحیفة، أو وسیلة الإعلامیة، أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادتین 

.»القانون

وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحیفة یومیة واحدة على نفقة 

ضلاً عن نشره ف الصحیفة، أو الجهة الإعلامیة، أو الموقع الإلكتروني الذي ارتكب الخطأ،
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أو بثه بالصحیفة، أو الموقع الإلكتروني، أو الوسیلة الإعلامیة التي نشر أو بث بها موضوع 

.الدعوى، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یومًا من تاریخ صدور الحكم نهائیًا

ویترتب على نشر التصحیح على الوجه المقرر قانونًا، قبل بدء إجراءات المحاكمة، 

إنقضاء الدعوى الجنائیة بالنسبة إلى رئیس التحریر أو المدیر المسؤول، وعلى هذا رتب 

المشرع جزاءًا جنائیًا في حالة إمتناع الصحیفة عن نشر التصحیح مكتفیا بتوقیع الغرامة التي 

لا تقل عن خمسین ألف جنیه، ولا ترید على مائة ألف جنیه على كل رئیس تحریر، أو مدیر 

صحیفة، أو وسیلة إعلامیة، أو موقع إلكتروني امتنع عن نشر التصحیح             مسؤول عن 

.أو خالف أحكامه

ویبدوا أن المشرع قد اتجه في هذا القانون إلى زیادة مقدرا الغرامة مع إلغاء عقوبة 

م، وذلك 1996سنة 96الحبس التي كان منصوصًا علیها في قانون تنظیم الصحافة رقم 

:م، والتي كانت تنص في فقرتها الثانیة على أنه2014من دستور 71ص المادة تطبیقا لن

1»...ولا توقع عقوبة سالبة للحریة في الجرائم التي ترتكب بطریق النشر أو العلانیة«
1.

أما المشرع الفرنسي، فقد أكد على حق صاحب الرد للإدعاء أمام القاضي الجنائي 

ة الامتناع عن النشر، وحدد عقوبة الامتناع عن نشر ضد مدیر التحریر المسؤول عن جریم

م، فیما یتعلق بالصحافة المكتوبة 1993الرّد بالغرامة في القانون الصادر في ینایر 

م، فیما بوسائل الاتصال 1987أبریل 06والصحافة الإلكترونیة، والقانون الصادر في 

.السمعي والبصري

ع فیها مدیر التحریر المسؤول عن نشر الرد وتطبق هذه العملیة في الحالة التي یمتن

یولیو 29من قانون 13في البدایة، أو یقوم بالنشر بالمخالفة للضوابط المفروضة بالمادة 

یتم تقدیم طلب إدانة مدیر التحریر أمام المحكمة التي تم في نطاق اختصاصها م، و 1881

.ثم نشر الصحیفة

.589محمد یونس محمد علي ، مرجع نفسھ،ص-1
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م المحكمة 2018السنة 80حافة رقم من قانون تنظیم الص101كما خولت المادة 

في حالة الحكم بعقوبة أو بالتعویض أن تأمر بنشر الحكم الصادر في صحیفة یومیة واحدة 

على نفقة الصحیفة، أو الجهة الإعلامیة، أو الموقع الإلكتروني الذي ارتكب الخطأ، 

الإعلامیة التي نشر بالإضافة إلى نشره أو بثه بالصحیفة، أو الموقع الإلكتروني، أو الوسیلة

أو بث بها موضوع الدعوى في الصحیفة التي نشر بها المقال موضوع الدعوى، وذلك خلال 

.1مدة لا تزید عن خمسة عشر یومًا من تاریخ صدور الحكم النهائي

الفرع الثاني

إباحة الامتناع عن نشر الرد والتصحیح

أن امتناع الصحیفة عن نشر الرد والتصحیح بعرض مالك المطبوع سبق وأن عرفنا

أو رئیس التحریر أو المدیر المسؤول للمساءلة القانونیة، إلاّ أنّ هناك حالات معینة حددها 

من قانون تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس 23القانون المصري صراحة بمقتضى المادة 

لإعلامیة أو الموقع الإلكتروني أن تمتنع عن نشر أو الأعلى فأجازت للصحیفة أو الوسیلة ا

ومن هذه ، بث التصحیح الوارد من ذوي الشأن دون أن یترتب بحقهم أیة مسؤولیة جزائیة 

الحالات حالة وصول التصحیح من ذوي الشأن غیر اللغة التي نشر بها الخبر               

إذا ورد إلیها طلب ماهیة، وفي حالةمن الشروط البدیأو المقال الذي مسه، وهذا الشرط

النشر أو البث، وإذا سبق لها أن صححت من تلقاء ثلاثین یومًا عنالتصحیح بعد مضي 

وفي جمیع الأحوال یجب الامتناع ، نفسها ما یطلب منها تصحیحه قبل أن یرد إلیها الطلب 

م العام          عن نشر أو بث التصحیح إذا انطوى على جریمة، أو على ما یخالف النظا

أو الآداب، أو أي إلتزام أخر وارد في القانون، وإذا لم یتم نشر أو بث التصحیح في المدة 

م إلى المجلس لیتظأن كأن لذي الشأن 1من هذا القانون22المنصوص علیها في المادة 
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في حین أن صول لاتخاذ ما یلزم لنشر التصحیح،الأعلى بكتاب موصى علیه بعلم الو 

شأن في حالة عدم استجابة الصحیفة و یسلكه ذوي اللم یبین الطریق الذيالمشرع العراقي 

ولم ینص على حالات الامتناع بنص الرد في العدد الذي یلي العدد أو التشهیر ، نشرعدم 

 الفقرة 16مستقل، وإكتفى فقط بالنص العام بعدم جوزا النشر في المطبوع الدوري في المادة 

.»لا یجوز أن ینشر في المطبوعة الدوري«، من قانون المطبوعات وبشكل عام نصت 11

التعرض للغیر بما یُعد تشهیرا أو قذفًا وهذه دعوة للمشرع العراقي في أن یحدد حالات إباحة 

.الامتناع عن نشر الرد صراحة وبنص خاص

ة إلى ذلك أمرًا جوازیًا من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الصحاف14وإضافة المادة 

.في أن الصحیفة أن تمتنع عن نشر التصحیح لوجود مانع قانوي یحول دون نشره

ویظهر من النصوص المتقدمة أن المشرع قد فرض على رئیس التحریر أو المحرر 

أو الوسیلة الإعلامیة أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر التصحیح إذا كان المسؤول

ینطوي على ثمة جریمة، ویستوي في ذلك أن تكون الجریمة من الجرائم المضرة بالمصلحة 

العامة كالتحریض على ارتكاب جریمة أو إهانة أو عیب، أو نشر أخبار كاذبة یكون من 

أو الاعتداء على الحیاء العام، أو أن تمثل الجریمة قذفًا أو سبًا            شأنها تكدیر السلم العام، 1

حكمة باریس أن رفض نشر التصحیح 2، وفي ذلك قضت م1أو اعتداء على الحیاة الخاصة

لا یكون مبررًا إلاّ إذا كان الرد مخالفا للقانون أو الآداب العامة أو المصالح المشروعة 

.اعتبار الصحفيللأفراد أو شرف أو 

ویعدّ رئیس التّحریر ما إذا كان نشر الرّد ینطوي على جریمة تقتضي الامتناع عن 

النثر نزولاً من حكم القانون، ویخضع ذلك في جمیع الأحوال لتقدیر ورقابة محكمة 

.الموضوع

.من الفقرة الحادیة عشر من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الصحافة16و 14المواد -
1

.449-448نجاح إبراھیم سبع، مرجع سابق ،ص - 2
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وفي هذا الصدد فلا تثور مشكلة فیما إذا كان الرد ممكنًا دون المساس بحق وكرامة 

ر الغیر، ولكن یثور التساؤل حول ما إذا كان الرّد یستلزم بالضرورة التعدي على واعتبا

شخص أخر، أي في حالة ما إذا كان صاحب الشأن لا یستطیع الرد أو تصحیح الوقائع 

.1دون المساس بحق أخر یحمیه القانون
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:خاتمة

المتعلقة بدراسة حق الرّد والتصحیح وبحثنا في نا من بسط المسائل بعد أن فرغ

عالمیته وسعینا إلى الإحاطة بجوانب البحث المستجدة من حیث ماهیة وطبیعة وخصائص 

الرّد  اذممارسة هحق الرّد والتصحیح والأحكام التي تضبطها، مبرزین الأثر المترتب عن

.لامتناع عنهأو ا الامتثال لهوالتصحیح من حیث

حقیقة أنّ الجرائم الصحفیة هي جرائم فكر ورأي وتعبیر تنطوي على سلوك فالقول 

كالامتناع عن نشر الرّد والتصحیح الذي عن فعلغیر مشروع سواء كان فعلاً أو امتناعًا

یصل الصحیفة من المتضرر، بواسطة وسیلة من وسائل الإعلام أو ما یماثلها من وسائط 

ما یتبین لنا أنه ، كمیة قانونًامصلحة خاصة أو عامة مححدیثة كالأنترنت، وفیه اعتداء على

النشر الصحفي عن بقیة الجرائم طبقا لمبدأ المساواة أمام القانون، جرائملا یمكن أن نفصل

.فهي لا تختلف في الجوهر عن الجریمة عمومًا

ه ت، وأعطإلى مصاف المبادئ الدستوریة والحقیقة أن حق الرّد والتصحیح قد إرتقى

.یتهحماوسیلة فعالة لضمان عدًا خاصًا ب

نشره، لذا على ل الدقة فیمابلتزام الصحفي الإظهار  ،حق الرد والتصحیح وسیلة عملیة

الصحفي أن یأخذ بعین الاعتبار الجوانب الثلاث المترتبة عن ممارسة حق الرّد والتصحیح 

:من طرف الأشخاص وهي

نفسه من خلال الترقیة الذاتیة السابقة المتعلقة بالصحفيالقاعدة الأخلاقیة -1

.للنشر

.المتعلق بالوسیلة الإعلامیة من خلال المهنیة في الممارسةالضابط الإعلامي -2

والتي تهدف لحمایة ، المترتبة عن إساءة استعمال حق النشر المسؤولیة القانونیة -3

 .الرأي العام
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حمایة الفرد والدفاع عن كرامته یجب أن تكون مسؤولیة أي تنظیم للصحافة إن 

في التعامل ونشر الرد والإفتراضیةالمهنیةبالتوخيمستقبلا، كما یجب على وسائل الإعلام 

أن تركیز والتصحیحات الواردة إلیها، وعلى جمعیات الصحفیین من خلال مواثیق الشرف 

لقواعد الأخلاقیة لممارسة العمل الصحفي، وعلى ا ىحدعلى حق الرد والتصحیح كإ

.نیةللمسؤولیة القانو ري الدقة حتى لا یكون عمله سبباالصحفي تح

هتمام بحق الرّد والتصحیح من خلال الإعلام، وعلى ا أننا نقدم الدعوى والمناشدة إكم

ات ، ولا یكون ذلك إن من خلال الدراسأن تضعه موضع الاهتمامالمؤسسات الإعلامیة

.ونشرها وحث الجمعیات الصحفیة المهنیة على تفعیله، والبحوث المتعلقة به 

توجیه العمل البحثي للتعریف بحق الرّد والتصحیح في إطار التأصیل وجب علینا یت

باره من هم في نشر وتعزیز حق الرد والتصحیح باعتاالتي تس،ووضع المفاهیم الصحیحة

والعمل على القیام بدراسات نقدیة كاشفة لمضامین العیوب في الحقوق المكفولة للإنسان، 

ق النشر في وسائل الإعلام لاسیما مع المجتمع من جمیع جوانبه، قصد إصلاحها عن طری

.التقدم العلمي

فتح المشاركة التفاعلیة مع الجمهور في إطار ممارسة حق الرد المتاح لكي تؤسس لرقابة 

الحقوق ة انطلاقا من بیئة دیمقراطیة تضمن إحترام لطة السیاسیشعبیة حقیقیة على أداء الس

.والحریات

على وسائل الإعلام التصدي لأي انتهاك یحدث في لك یجب ذإلى جانب  و

مقابل إتاحة المجال السلطة العامة اه انطلاقًا من حق النقد  المجتمع، والاهتمام بتناول قضای

.حق تصحیح المعلومات والبیانات

فتح مجال الرد والتصحیح لوسائل الإعلام ب ال ما سبق ذكره نوجه اهتمامنومن خلا

ائع بكل قن، قصد خلق خطاب إعلامي متزن یساهما في نقل الو وفق ضوابط القانو 

.ونقده وتطویره انتهاءابتداء هاتبموضوع
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حریة بشأن حق التعبیر ووختامًا لابد من التأكید هنا على أننا إذا أردنا أن نعلي 

،ارسته كحق دستوري إدراكًا للنفع الذي یعود على المجتمع من إطلاق حریة الصحافةمم

من المجدي تطویر قابة شعبیة في المجتمع، فإنهكعامل معزز لمفهوم الحریة وكوسیلة ر 

قانون الإعلام الحالي من خلال تعدیل نصوصه، وتنظیم العمل الصحفي بما لا یمس جوهر 

.فراد وحقوقهم، وحق القارئ في المعرفة والإطلاعحریة التعبیر، وحریات الأ

الحق في الرد هي في مواجهة ثنائیة ، یجب أن نذكر بأن تنازع الحقوق والحریات 

یة والتصحیح في مواجهة الحق في النشر، والحق في درء الاعتداء في مواجهة الحق في حر 

.الرأي والتعبیر
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و المصادرالمراجعقائمة

:باللغة العربیة-1

.الكتب:أولاً 

دار الثقافة ي التشریعات الإعلامیة والصحیفة،، حق الرّد والتصحیح فالطیببلواضح.1

.2015للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

مختار الصحاح، ،االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي زین الدین بوعبد.2

.1999، یة، الدار النموذجیة، بیروتالمكتبة العصر ،5 ط، 1ج یوسف الشیخ محمد، 

.الجامعیةالرسائل والمذكرات:ثانیًا

:رسائل الدكتوراه -أ

أطروحة لنیل شهادة حبیباتي بثینة، الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، .1

و العلوم  في القانون العام، تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، كلیة الحقوقتوراه،دك

.2020، جامعة الجزائر، السیاسیة

، )دراسة مقارنة(خالد رمضان عبد العال سلطان، المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الصحافة .2

.2002،ون، جامعة حلوانرسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة القان

زكراوي حلیمة، حق الرد والتصحیح في مجال الصحافة المكتوبة وفقا لقانون الإعلام .3

.، تخصص قانون خاص، جامعة تلمساندكتوراه الأطروحة لنیل شهادة ، 12-05

، حق الرد والتصحیح في جرائم النشر الصحفي وأثره على المسوؤلیةالطیببلواضح.4

ه دكتوراال، أطروحة لنیل شهادة 07-90الجنائیة في ظل قانون الإعلام الجزائري رقم 
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ر، ض، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیالعلوم 

.2013بسكرة، 

:رسائل الماجستیر - ب

ي لنیل شهادة الماجستیر ف كرةذمرس، المسؤولیة المدنیة للصحفي، یجنید محمد إد.1

.2019، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسطالقانون الخاص،

یعقوب بن محمد بن خلیفة الحارثي، المسؤولیة المدنیة عن النشر الصحفي الإلكتروني، .2

البیت، آل دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون، كلیة القانون، جامعة 

2011.

، المسؤولیة الجنائیة من جرائم الصحافة في المملكة المغربیة حمید بن خلف الشمري.3

كرة لنیل شهادة الماجیستر في الفقه المقارن ، كلیة الشریعة و القانون ، ذالسعودیة ، م

.2010أم درمان الإسلامیة ،جامعة

:مذكرات الماستر-جـ

معنوي للجریمة في بحري سامیة، لقویزي مرزاقة، حدیدان سهیلة، بركة اسمهان، الركن ال.1

، علوم إسلامیة، لجنائي، مذكرة تخرج  لنیل شهادة اللیسانسالفقه الإسلامي والقانون ا

تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، 

.2019المسیلة، 

لنیل بن الطاهر محمد لحسن، استظهار القصد الجنائي في جریمة القتل العمد، مذكرة.2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، إجرامیة تخصص قانون جنائي وعلوم شهادة الماستر،

.2020العربي بن مهیدي، أم البواقي،  ةقسم حقوق، جامع

عمر محمد فوزي الأشبهي، جرائم النشر والاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة، مذكرة .3

.ماستر، كلیة الحقوق، جامعة طنطا

4.
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.المقالات:ثالثاً

أمجد محمد منصور، التعویض عن الضرر الأدبي الناشئ عن المسؤولیة التقصیریة .1

وانتقاله، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، كلیة الحقوق، جامعة فیلا دلفیا، 

.39، العدد 20 لدعمان، ، المج

، التعویض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولیة بریق رحمة، دلاج محمد خیضر.2

المدنیة ومعاییر تقدیره، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، 

.2002، 02، العدد 6 لدالمج

دراسة (بن دالي فلة، كیحول طالب، حق الرد والتصحیح في التشریعات الجزائریة .3

، مجلة صوت القانون، جامعة )2012-1990-1982تحلیلیة لقوانین الإعلام 

.2021، 03، العدد 07 لدالجیلالي بولعامة، خمیس ملیانة، المج

بوحیة وسیلة، مسؤولیة المؤسسة الإعلامیة في انفاذ حق الرد والتصحیح، دراسة مقارنة .4

بین القانون الدولي والجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، معهد الحقوق والعلوم 

.2020، 01، العدد 12 لدازة، المجتیب، المركز الجامعي، السیاسیة

، تخصص القانون الجنائي صوصیة أركان الجریمة الاقتصادیةبوزوینة محمد یاسین، خ.5

للأعمال، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، والعلوم السیاسیة، 

 .03عدد ، ال01 لدجامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، المج

جمال بو عبدلي، حریة التعبیر وحمایة الحق في السمعة، مجلة العلوم القانونیة .6

.2019، 02، العدد 10والسیاسیة، جامعة الأغواط، الجزائر، المجلد 

خلیل بكوش، الإعلام الإلكتروني في الجزائر بین راهن الإصدار وتجلیات المضمون، .7

المجلة الجزائریة لبحوث الإعلام ،332-20ذي تجلیات المرسوم التنفیقراءة تحلیلیة في 

.2021،  02، العدد 04 لد، المج03جامعة الجزائر و الرأي العام  
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رابحي أحسن، الإطار القانوني لحریة الإعلام في ظل التشریع الجزائري، مجلة العلوم .8

.2017، 01، العدد 32 لدالقانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، المج

، مجلة البحوث و الدراسات العلیا ، جامعة )دراسة مقارنة(، الرد الصحفي رشید شمیشم.9
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النصوص القانونیة:رابعا

05، یتضمن قانون الإعلام ، جریدة رسمیة ،عدد 1982فیفري  06في  01- 82لقانون رقم  ا.1

.1982فیفري 09،صادرة في 

.1، متعلق بالإعلام ، جریدة رسمیة ، 1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون الإعلام رقم  -.2

.1990أفریل .03، صادرة في 

، متعلق بالإعلام ، جریدة الرسمیة ، عدد 2012یر ینا12مؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم .3

.2012ینایر 15، صادرة في 02
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:ملخص

اللذان یعتبران من الحقوق التي قررها القانون حق الرد و التصحیح دراسة التناولت هذه 

هذینلصالح الشخص المضرور من نشر الخبر الإعلامي الكاذب أو الخاطئ و لتوضیح

تعریف حق الرد و التصحیح و خصائص كل منهما و الفروق الموجودة بالمصطلحین قمت

رد و التصحیح في قوانین الإعلام الجزائریة ، حیث حولنا بینهما ، و تطرقنا إلى حق ال

تحدید الأشخاص الذین یحق لهم ممارسة الشروط المتعلقة بحق الرد و التصحیح ، و 

و التي تم العمل بها لتفادي المساس العقوبات المترتبة عن عدم نشر الرد و التصحیح ،

-90و رقم  01-82قانون رقم و هذا من خلال كل من البشرف و احترام و سمعة الناس

.05-12و قانون رقم 07

:الكلمات الدالة

حق الرد ، حق التصحیح ، قانون الإعلام ، المسؤولیة الإعلامیة ، الضرر الإعلامي ، 

.التعویض، الصحافة


